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1 عرض علي قسم الدراسات العليا بكلية القانون» تدريس مادة 
«السياسة الجنائية» على طلبة السنة التمهيدية. ولم يكن قبولي لهذا العرض 
سريعاً وكان سبب هذا التردد راجعاً إلى أمرين: الأول أنه لم يسبق لي 
تدريس هذه المادة وإن كنت قد نشرت منذ فترة كتاباً في «علم الإجرام 
والسياسة الجنائية» الصادر في بيروت عن دار الكتاب الجديد ولكن أن تضع 
مؤلفاً جامعياً في موضوع ما لا يعني بالضرورة أنه صالح ليكون منهجاً يدرس 
الطلبة الدراسات العليا ونفترض وهو افتراض صحيح» أنهم درسوا المعلومات 
التى يعرض لها فى المرحلة الجامعية وفى السنة الأولى بالذات» وهذا لا 
يمنع بالطبع› أنه يتضمن مبادىء وأفكاراً قد نعتبرها pile‏ ضرورية لمن Al.‏ 
أن يلج هذا العلم القذيم الجديد» وهو علم السياسة الجنائية . فهذا الكتاب 
«OS!‏ سهل علي المهمة وساعدني على محاولة اجتياز هذه العقبة ولكنه لم 
يزلها تماما. 


الأمر الثاني أني كلفت بتدريس هذه المادة بعد بداية العام الدراسي› 
وهكذا لم أعط الفرصة كاملة لا لاختيار موضوع المحاضرات ولا للاستعداد 
الفكري وبخاصة النفسي وهذا ليس بالأمر الهين. 
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ولک Ely‏ فئ هذه الحالة الفكرية ina‏ وجدت أمامى كتاب 
المفكر القانوني الكبير ذي الشهرة الواسعة من بين رجال القانون وعلماء 
الإجرام فى فرنسا وخارج فرنساء مارك أنسل Marc Ancel‏ «الدفاع الاجتماعى 
الجديد) La défense sociale nouvelle‏ :وخطرت لي فجأة فكرة تسن هذا 
الكتاب المهم وجعله موضوعاً لمحاضراتي في «السياسة الجنائية» . 


2 - وكانت الخيرة فيما اختاره cal‏ فكل المهتمين بالعلوم الجنائية 
وبخاصة ذوي الثقافة الفرنسية يعرفون أهمية هذا الكتاب ودوره في حركة 
الدفاع الاجتماعي مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» ولكن 
المؤلف نفسه كان له دور مؤثر فى ولادة وتطور هذه الحركة وهذا الفقه منذ 
منتصف الثلاثينات وقد أشار إلى هذا الدور أكثر من مرة في هذا الكتاب» 
فهو كان مهتماً منذ ذلك التاريخ أن يبث روحا إنسانية» كما يقول هو عن 
نفسهء فى قانون العقوبات وفى الفلسفة الجنائية بصفة عامة. فهو يعتقد أن 
الا ا ا lt‏ 20 ود 
التعديلات التي قادها رجال الفقه والقانون في منتصف القرن التاسع عشرء أو 
أفكار المدرسة الوضعيّة الإيطالية» قد أفلست ولم تعد قادرة على مواجهة 
الظاهرة الإجرامية والتغلب عليهاء فالأمر لا بد أن يكون وسطا بين هذين 
النظامين المتطرفين» ولكن للوسطية مشاكلها؛ فمن 'اليسير أن ترفض 
المذاهب المتطرفة وتخرج بحل تلفيقي «وسط» وتقنع نفسك بأنك Cale‏ 
في حل هذه الظاهرة المعقدة. فالرفض وحده إذن» لا يقنع أحدا فلا بد من 
تدعيمه Les‏ هو إيجابي في هذا الفكر الجديد. وهذا في واقع الأمرء ما أكد 
عليه المؤلف وهنا تكمن أهمية الكتاب . ْ 


زهو عدذما تكسن كانه لاول 5,0 à‏ 1954 كان as‏ © أله م اة 
بانتقادات لا حصر «ll‏ وقد صدق حدسه فعلاء ولهذا فقد خصص جزءا 
مهما من هذا الكتاب الذي صدر فى طبعته الثانية سنة 1965 للرد على هذه 
الانتقادات» وهذه الردود لا تقل في أهميتها عن المحتوى الفكري العام الذي 
عرضه في الطبعة الأولى من حيث إنها توضح ما قد يشوب نظريته الجديدة 
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من غموض وإبهام. ثم لا تنس أنه في خلال الفترة التي تزيد عن عشر 
سنوات» وهي الفترة الفاصلة بين تاريخ الطبعتين» كانت قد خطرت له أفكار 
ا le‏ اختاره تساعده على دحض وتفنيد حجج 
خصومه واستكمال بعض جوانب القصور في هذا الفقه الجديد. 


3 - واختيارنا لهذا الكتاب بالعرض والتحليل لا يعنى بالضرورة أننا 
نتبنى الأفكار التي يدعو إليهاء ولا يعني بالطبع» أننا نخالفه في كل ما جاء 
به فالأمر لا بد أن يحتمل وجهاً آخر. والوجه الآخر الذي نعنيه هو أن أي 
فكرة أو رأي Les‏ أو فلسفي أو ما شئنا من فروع العلم والمعرفة» لا يطرح 
كله ولا يؤخذ كله كذلك كمسلمات غير قابلة للنقاش بل للنقد والتفنيد. 
وهذا وذاك ليس هو هدفنا من عرض هذا الكتاب أو على الأصح ليس هو 
الهدف الوحيد وذلك لسببين: 


الأول أن الل ت E‏ 
الانتقادات والرد عليها. قد لا ترضى هذه الردود أو بعض هذه الردود. 
omis elite Lois Lau‏ تود أن Le Ca Ua élus‏ فى لمحت ge‏ 
عناصر الإجاية . | 

لدبب الات آنا لاد أن 8,5 ec‏ هامسا من خرية النظن + 
Lol‏ إذا كان :هذا ec Lt‏ لا زال LIL‏ على مقافة الدراسة والدراسة 
العليا بالذات. 


NN sis‏ ا te‏ ی دكي لذن 
الترجمة تعني نقل محتويات كتاب معين موضوع الترجمة من لغة إلى لغة 
أخرى أو على الأقل فصول مختارة منه بحيث نأخذ أفكار الكاتب في سياقها 
dou‏ د NI‏ فى BU‏ ال كت le‏ 

وليس تلخيصاً لأن التلخيص يعني التركيز على أهم ما جاء فيه من 
أفكار ونستبعد ما عداها بشرط أن لا يخل ذلك بالفكرة الأساسية التي أراد 
المؤلف أن يناقشها أو يعرض لها في كتابه. 
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وأنا لم أقصد لا إلى هذا ولا إلى ذاك في عرضي لكتاب مارك أنسل» 
فقد أردت أن أعرض أفكار المؤلف في سياقها الذي أراده لها وأحاول» ما 
oser PL lola ee,‏ نعف LIEN‏ 
ال وحتى الأسلوب Sas‏ عن المحتوى العام غريب بعض الشيء عن 
أذهان بعض طلابنا وتكوينهم القانوني» ولهذا قد أتجاوز بعض الفقرات التي 
أرى أن إغفالها لا يؤثر على نقل فكر المؤلف حتى لا يطعن في أمانة 
الناقل. ثم إن هذا الكتاب يغلب عليه طابع التكرار وتداخل الأفكار وحتى 
الإطناب بدون ضرورة علمية نقتضيه» فحاولت هنا أن أجنب القارىء الكريم 
ما عانيته أنا في قراءته وفي فهم محتواه واختيار ما يصلح لأن يكون مادة 
لهذا العرض . | 

ونحن حينما نتبع العرض «بالتحليل» فليس المقصود هنا هو مناقشة كل 
ما تعرض له المؤلف من مباحث تدخل في اهتمامات هذا الموضوعء أردنا 
فقط أن نقول إننا حاولنا أن تكون الفكرة واضحة للقارىء وهى لا تكون : 
Dhs NO ess de.‏ 
اللغتين فضلاً عن الإلمام التام» أو شبه التام» بالعلم موضوع التحليل» فهذا 
يقتضي جهداً مضاعفاً كما نرى» جهداً في فهم المحتوى كما أراد له المؤلف 
أن يفهم» وجهداً في JE‏ ما يريده في لغة عربية سليمة والتحليل يأتي بعد 
ذلك من تلقاء نفسه وقد يفهم صراحة أو ضمنا من قبل القارىء وقد يستشفه 
من خلال السياق العام. 

4 - وحينما نقول إن هذا العرض يقتضي «جهداً مضاعفاً» فإننا نعني أن 
التعامل مع أسلوب الكاتب ليس See‏ ولا ميسوراً. وتكمن الصعوبة في 
عاملين رئيسيين: العامل الأول هو هذا التكرار والتداخل الذي أشرنا إليه 
وهو راجع فيما نعتقد إلى أن الفكرة ليست واضحة تمام الوضوح في ذهن 
المؤلف لهذا نراه يبدىء. ويعيد. | 
LER‏ الثاني هو الإطناب في عرض هذه الفكرة التي ينادي بها ويدعو 
إليها. | 
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cholet lat fee is,‏ وک 
عن الصياغة المناسبة حتى يفهمها المتلقي كما أراد هو أن تفهم. 

ولكن مع ذلك» تبقى لهذا الكتاب فائدته التي لا تنكر: 

فهو عرض لمجمل الأفكار القانونية والإجرامية التى سبقته» وإذا كان 
هيدا العرقن متفرع Jess At‏ ليذه الذيكاد رن الفائدة مضاعفة 
للقارىء من حيث إنه سوف يتمكن من مجمل هذه الفلسفات التى صاحبت 
تطور الفكر العقابي. 

ثم إنه» من خلال نقده وتحليله للآراء والمذاهب المختلفة» لكي يقنع 
القارىء بالفقه الذي ينادي بهء لا بد أن يبين مواطن الضعف فى هذه الأراء 
Lits das ed shit‏ رع رم 
وهذا الرأي والرأي ab E al‏ والتحليل 
التي لا غنى عنها لأي باحث في علم من العلوم فهذا الكتاب كان يمكن أن 
e‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (مع الاعتذار لابن رشد الحفيد) في 
فلسفة القانون وعلم الإجرام والعلوم الجنائية بصفة عامة. 

وهو بعد ذلك فقه جديد متطور استفاد من الأفكار التي سبقته وحاول 
أن يتجاوزهاء وهو في هذه المحاولة يراد له أن يقف على دعائم صلبة من 
المنطق القانوني لكي يستطيع الإجابة عن السؤال الأزلي وهو الغاية من 
القانون الجنائي» فماذا يراد منه وماذا يراد له؟!. 

N 5‏ شك أن كل Ce co‏ الى Guns‏ أن Le Ge‏ هذا 
الوصف. تدعو إلى سعادة هذا الكائن البشري المجرم وغير المجرم. 
والعلوم الجنائية تريد أن يكون لها نصيب في الإجابة عن السؤال المطروح 
آنفاً. ولكن العلوم الجنائية ليست علماً Mets‏ يكتفى بما يورده من حلول» 
فالإجابة لا بد أن تكون متباينة حتى عند أتباع العلم الواحد. 


Ses بد أن يكون‎ N تتحدث عه‎ (oi GE الكائن‎ Hs 
اجتماعياًء ومن ثم هل يحق لهذا المجتمع أن يعاقب‎ GAS الضرورة»‎ 
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الخارجين Sade‏ وإذا كان لا بد من العقاب فلماذا هذا العقاب» ما المقصود 
منه؟ هل الانتقام pi‏ التكفير عن خطيئة ونمحو بذلك الإثم الذي اقترفه؟ 
ولكن في حق من» في حق قوة خفية غيبية فهي المعتدى عليها بهذه 
الجريمة» أم أن المجني عليه فيها هو فرد من أفراد المجتمع أو أنه المجتمع 
كله؟. | 
أم أن الحكمة تكمن في مجازاته عن خطأ ارتكبه في حق المجتمع لأن 
هذا المجتمع CRUE‏ یری EEE‏ جرا ومن ثم فهو مسؤول عن أخطائه 


وهنا يطرح سوال فرعي نفسه فحواه أن هذه الحرية هل هي مطلقة 
a a‏ عل ا أم هي حرية نسبية ورد en‏ 


REE PE EEE یود‎ 0050 


هذا ليس حتمياً وتحصيل حاصل كالمقدمات والنتائج في de‏ المنطق» 
فقد لا نسلم بالمقدمات حتى نسلم بالنتائج» فما دامت الغاية تكمن في 
سعادة الإنسان على هذه الأرض» فهذه الغاية قد تكون لها سبل أخرى 
للوصول إليها. فإذا اتفقنا أن الإنسان حر والإنسان الحر هو بالضرورة إنسان 
عاقل ومن ثم لا بد أن يتحاشى مواطن الضرر أو الخطر الذي قد يصيبه من 
تصرف ماء وحين يفعل فلا شك أنه كان فاقداً لحريته فى اللحظة التى 
ارتكب فيها هذا الفعل الضار. لأن الإنسان العاقل يعرف ا E‏ 
والعقاب شر في نفسه فلا بد أن يتحاشاه وإذا لم يفعل فليس لأنه لا يريد 
بل لأنه لا يستطيع. وما دام الأمر كذلك» أي عند فقد القدرة على الامتثال 
لقواعد القانون» فالعقاب لا محل له ولا يجب أن يكون له محل فهو سوف 
يفقد القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها سواء قلنا إنها تتمثل في الردع 
والتخويف أو التكفير لأن غير الحر لا يلام على فعل يأتيه حتى ae AR‏ 
ولكن هذا لا يمنع من أن هذا التصرف المخالف لإرادة الجماعة قد أخل 
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بالنظام الذي ارتضته هذه الجماعة لنفسها أي بالنظام الاجتماعي والذي قلنا 
إنه قائم من أجل سعادة الإنسان. فحتى يكون أفراد هذا المجتمع سعداء فلا 
بد من «تحييد» أولئك الذين فقدوا الشعور بقيمة هذه السعادة أي فقدوا 
الحرية» لأن السعادة الحقيقية تكمن فى الحرية الكاملة وليس لهذه الحرية 
الكاملة 34h UN ue ge‏ الح فى اند E Le Jai‏ المشكلة أن 
Lo‏ يشاء» هذه ليست مطلقة من كل قيد ON‏ الطريق المؤدي إلى هذه الغاية 
ste 315 LUS LULU‏ المارين فيه كلينا Le‏ بهو ابن كنا كانت ررر 
الاتفاق على منهج معين بين الجميع حتى لا يحصل تصادم بينهم. وإذا 
حصل هذا «التصادم» ولا بد أن يحصل» فينبغي أن «يزاح» من هو.مسؤول 
de‏ وال ني عن الطريق ee‏ تمك الاخروة من السين تخو AN‏ 
ET EATA‏ 

ولكن ربما تكون هذه «الإزاحة» غير عادلة وغير منطقية UN‏ بذلك 
نعمل على استئصاله عن الجماعة» وهذه الجماعة ليس لها الحق لا الإلهى 
ولا الطبيعى ولا الوضعى أن تستأصل أحداً من أفرادهاء فلا بد إذن ف 
طريق ss CM‏ الطاريق JU‏ كل الى ان د الكائن البشرى 
الاجتماعى حريته المفقودة وإذا أعدنا a al‏ الحرية فلا نخاف عليه ولا 
نخاف 5 

ولكن كيف ذلك؟ 

هذا هو السؤال المهم الذي حاول مارك أنسل أن يجيب عنه في هذا 
الكتاب. ونأمل أن نكون قد وفقنا في نقل محتوى هذه الإجابة بأمانة في 
هة السبطور: | 

والله المستعان 





مبحت لمهيدق 


ماهية الدفاع الاجتماعى 


6ن ورف Sole‏ (دفاع اجتماعي) Défense Sociale‏ تقتضي 

من التفسيرء فقد لوحظ أن هذا المصطلح كثر استعماله بمناسبة وبدون 

Lu‏ بحيث أصبح لا يعكس المعنى الحقيقي المراد منه وهذا سوف يؤدي 
بالطبع. إل إعطاء معان هي في الغالب مناقضة لمحتواه ومدلولهء بل إن 
البعضص اسا فهمه ووصشه باه )> ك4 عأيرة! Mouvement qui passe‏ أو أنه 


Dhoutade å> مر‎ 


وهكذاء وقبل الدخول في لب الموضوع»ء كان على المؤلف أن يعنى 
بإيضاح فكرة الدفاع الاجتماعي كما يراها هو بعد إيراد التصورات التي 


1 Ann 


فقد كان التعبير بالدفاع الاجتماعي يعني قبل أي شيء آخرء حماية 
المجتمع من الجريمة وهذه الحماية تكمن فقط في العقاب القاسي وهذا هو 
في الغالب المعنى المقصود كلما أثيرت هذه الفكرة» فبهذا المعنى استعملها 
مغلا فيدال ومانيول Vidal et Magnol‏ عند حديثهما عن العقوبات القاسية التي 
و ا ا الث RON‏ «ضرورات الدفاع 
الاجتماعي تقتضي اللجوء إلى هذه المبالغة في القسوة. . .26 . 
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وهكذا فإن هذا المصطلح كان يستعمل كمرادف Synonyme‏ لهذه الشدة 
في العقاب. وعلى هذا الأساس» فإن الدفاع الاجتماعي يتعارض مع حماية 
الحريات الفردية» فهو يعنى في المقام الأول بالدفاع عن الجماعة ولو على 
حساب الفرد الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول إن «مسألة الدفاع الاجتماعي 
قد تناست ما ينبغي للحقوق الفردية من احترام»””'» والبعض الآخر إلى القلق 
a. .)‏ اه GI‏ ر دی Guess die ol‏ ل ل فى الولايات 
المتحدة كتب جيروم هال Jerome Hall‏ يقول ie) DL‏ د الاجتماعي 
يتبنى الفلسفة القائلة بتبرير أي إجراء ضروري من أجل حماية المجتمع» ne‏ 
فالحل الذي ينادي به «الدفاع الاجتماعي') هو إذن حل قمعي وهو نمس 
الأسلوب المتبع من قبل الأنظمة الاستبدادية كالحزب النازي من أجل سلامة 
NL None Aie ENT il‏ 
الستوفياض السار سند 1926 Led (dll‏ أنه تبن إجراءات الدفاع الأجت اف 
من أجل المحافظة على النظام المؤسس على سلطة العمال والفلاحين» ولهذا 
فقد يظن البعض أن هذا القانون هو أول Les re‏ إلين Gades‏ فكرة الدفاع 
الاجتماعي. ووفقا لهذا التصور لهذا الفقه يخشى بعضهم كالفقيه الفرنسي 
سالاي Salleills‏ من العودة إلى نظام العقوبات التحكمية للقضاة كما كان 
الحال قبل الثورة حيث إن هؤلاء القضاة لم يكونوا مجرد مطبقين للقوانين 
فقط» بل أيضا «متعاونين» مع القانون Le‏ يعني إعطاء أنفسهم Loge‏ تشريعية 
من أجل المحافظة على النظام العام القاف . 


ولهذا يعتقد قارو Se Garraud‏ أن الدفاع الاجتماعى هو فكرة قديمة 
يراد أن يعود إليها شبابها” . ألم يكن بيكاريا Beccaria‏ يعتقد فيما يتعلق 
بالأساس القانوني للعقوبة» أن لكل فرد الحق في أن يدافع عن نفسه؟ ولكنه 
كان يرى أيضاء متأثرا بفلسفات القرن الثامن عشر وبخاصة أفكار «العقد 
الاجتماعى» «Le Contrat Social‏ أن هذا الفرد» عندما يتنازل عن حقه فى 
الدفاع للمجتمع فقد أعطى لهذا الأخير الحق في العقاب الذي يطبق باسم 
الجميع. وهذا في واقع الأمر لا يعني شيئاً آخر غير «الدفاع الاجتماعي» 
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بالمعنى الأول للكلمة. ولا يمنع ذلك بالطبع أن هذا «الدفاع الاجتماعي» 
محدد بغايته التي تكمن في كونه نافعاً أو مفيداً Utile‏ . تكون العقوبة نافعة أو 
على الأصح ضرورية ؛ Nécessaire‏ يضفى عليها الأساس القانوني كما كان 
یری بنتام deg” Bentham‏ هذا التفسير فنحن سوف نستبعد بالضرورة فكرة 
الحسؤ ولبة الأدبية La résponsabilité morale‏ . وهذا في حقيقة أمره هو فقه 


المدرسة الوضعية أ ومحاكاة لها فبهذا المعنى جرى استعمال فيري 


. لهذا المصطلح”‎ Ferri 

بعض الكتاب كد قريف De Greef‏ يرى في الدفاع الاجتماعي أنه 
يطرح فكرة جديدة ومفيدة لمجتمع « .. .يسعى للوقاية من الجرائم أكثر من 
سعيه للعقاب عليها ويحمي أكثر من أن يثأر» وهكذا سوف نستبعد من فكرة 
العدالة TEF‏ غير مرغوب فيه وهو الانتقام والثأر La Vengeance‏ وأن 
المجتمع لا ينبغي له التدخل إلا عند الضرورة»" , 

والضرورة كما يراها هؤلاء الكتاب هى وجود حالة الخطورة L'état‏ 
«dangereux‏ فحالة الخطورة هذه هي التي تن لفكرة الدفاع الاجتماعي 
معناها وهو على هذا الأساس سوف يبتعد عن تصورنا للمسؤولية الأخلاقية 
لأن الجانى لا يهمنا إلا بسبب حالة الخطورة الكامنة فيه بحيث ننظر إليه 
Dee Lol‏ في حاجة إلى إجراءات وقائية غايتها العلاج والإصلاح . 


7 هذه التعريفات المتناقضة حول مفهوم «الدفاع الأاجتماعي» وهي 
تعكس ما أسماه بعضهم بأزمة Pol‏ تساعد بلا شك في تحديد المعنى 
المعاصر لهذا التعبير» فهو ليس Le‏ قديمة تحمل أفكارا جديدة» ولكنه 
فكرة متحركة Dynamique‏ تتعارض مع فا کان كاكما . فلحن نعرف أنه تاذل 
قرون عديدة» العقاب القاسي والمبالغ فيه fes‏ أحياناً. كان هو الوسيلة 
الوحيدة لمكافحة الظاهرة الإجرامية. فهذا مويار دوفوقلانس Muyart de‏ 
Vouglans‏ وهو أحد المدافعين الكبار عن النظام القائم كان يقول دائماً أن 
«الرحمة تشجع على ارتكاب الجرائم ولكن قسوة العقوبات تقلل من 


E 
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La douccur engage au crime ct la rigueur des supplices est nécessaire 
‘pour en diminuer le nombre. 

لا شك أن هذه الفكرة المبسطة للعقاب كان لها دائماً من أفلاطون إلى 
بيكاريا محتوى مختلف: فالعقاب كان يراد منه الانتقام أو التكفيرء الجزاء 
التعويض» الردع والتخويف أو الإصلاح والتقويم إرضاء الضمير العام الخ»› 
مع ذلك فإن رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة كان يتمثل في الألم الذي 
يتحمله الجاني قبل أي شيء آخرء الأهداف الأخرى هي أهداف ثانوية OÙ‏ 
العقوبة وحدها هي التي تضمن حماية أفضل للمجتمع ضد ظاهرة الإجرام 
يعني «الدفاع الاجتماعي) . 

ربما يتبادر إلى الذهن لأول las‏ أن الدفاع الاجتماعي الذي يدعو له 
المؤلف هو عبارة عن رد فعل ضد النظام العقابي «SU‏ ولكن فكرة الدفاع 
الاجتماعي في حقيقة أمرها لها أهمية خاصة غير ما ذكر لأنها تمثل تصورا 
EAA‏ لمكافة الإجرام» فهو يفترض فيما وراء التقنية القانونية البحتة» سياسة 
جنائية تعتمد على معطيات من العلوم الإنسانية ويخاصة علم الإجرام La‏ 
criminologie‏ من حيث إنها ترى فى الجريمة ظاهرة اجتماعية وحقيقة إنسانية 
Ce‏ بجيف إلا نات عند العريف القائرى cdi‏ ی اع Es‏ 
الأساس حتى نتجنب حدوثها أو تكرارهاء ونبحث عن أنجح الوسائل 
والإجراءات المناسبة لبلوغ هذه الغاية. 

8 - وتاريخ القانون الجنائي يعرض لنا تصورين مختلفين تمام الاختلاف 
لفكرة الدفاع الاجتماعي: التصور القديم والذي لا زال له أنصاره ومؤيدوه 
إلى اليوم والذي يرى في العقوبة أنها الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع. 
والتصور المعاصر الذي يجد التعبير عنه في صياغة جديدة عند إنشاء قسم 
الدفاع الاجتماعي التابع للأمم المتحدة سنة 1948: الوقاية من الجرائم 
ومعالجة المجرمين . فالوقاية والمعالجة هما البعدان اللذان يفتقد لهما التصور 
التقليدي للدفاع الاجتماعي . 


ون الشترورى أن نعي هذا التناقض بين التصورين القديم والحديث 
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ليس فقط حتى نجنب أنفسنا الخلط بينهماء بل أيضاً وهو المهم» حتى نتفهم 
أكثر أهمية فكرة الدفاع الاجتماعي في ثوبه الجديد. 

وهذا التصور الحديث لفقه الدفاع الاجتماعي ليس تصوراً واحداً فهناك 
على الأقل اتجاهان متباينان: فعند قراماتيكا مثالا الدفاع 
اللاجتماعي هو رد فعل ضد قانون العقوبات التقليدي وهو يقترح الاستعاضة 
عنه بنظام غير عقابي حيال التصرف المضاد للمجتمع Anti social‏ يهدف إلى 
وضع مجموعة من الإجراءات العلاجية المختارة من أجل بلوغ التآلف 
الاجتماء 09 

ووفقاً لوجهة النظر sois‏ فكرة «الدفاع الاجتماعي» تتسع لتشمل دو 
الدولة من وجهة نظر الفلسفة السياسية بحيث تتجاوز فكر فكرة النفع التي 0 
بها بنتام وهو ضمان سعادة أكبر عدد ممكن من المواطنين في المجتمع» بل 
يدعو إلى مجتمع أفضل ولا يكون كذلك إلا إذا كان كل المواطنين سعداء. 

9 - وهذا التصور هو ما يدعو إليه سالادانا Saladana‏ حينما يقول 
بوضع قانوني جنائي كامل قابل للتطبيق على مستوى عالمي» أي إقامة عدالة 
جنائية دولية» وهذا يقود إلى المناداة بتحول كامل في النظام القانوني القائم 
ا اي امه 

هذا التصور المتطرف - LS‏ يصفه cextrémiste En‏ لا زال یری فيه 
الكثيرون Gal‏ لرد الفعل الاجتماعي غير العقابي extra-pénal‏ ضد الجريمة . 
فهذا عالم الإجرام الدانماركي لوي الومير Luis le Maire‏ يدعو إلى الكفاح 
ضد العقوبة SLa lutte contre la peine‏ وات آخر re‏ السويك عو كارل 
شيتر Karl Schiyter‏ ينادى بإفراع السجون من نزلائها "Dépeuplons les‏ 


a6). \ 
. prisons 


هذا التصور يمكن أن يكون مقبولاً على نطاق واسع ومشجعاً على 
تبني سياسة جنائية جديدة من شأنها أن تصلح النظام العقابي القائم لولا أن 


والدفاع الاجتماعي الذي يدعو إليه المؤلف يثير عدة أفكار هي غاية 
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في البساطة نجملها هنا قبل أن نرجع إليها بالتفصيل فيما بعد. 

فالدفاع الاجتماعي يفترض Ni‏ تصوراً Lle‏ لنظام قانوني جديد لا 
يعنى La‏ بالتكفير عن الخطأ عن طريق العقاب» فهو وحده لا يفيد في 
مكافحة الجريمة وحماية المجتمع» وهذا يذكرنا بالطبع بالثورة الوضعية ضد 
النظام العقابي التقليدي . 

وهذه الحماية يريد فقه الدفاع الاجتماعي أن يصل إليها Gb‏ عن طريق 
مجموعة من الإخراءات هى غير عقابية فين اساسها Extra pénales‏ الغرض 
مها تمد oi 5E he da Gaal‏ أو بإصلاحه وتهذيبه. وهنا 
أيضاً نجد العلاقة واضحة بين هذا الفقه وفكرة حالة الخطورة لدى الاتحاد 
الدولي لقانون العقوبات . | 

والدفاع الاجتماعي يدعو - ثالثاً - إلى سياسة جنائية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالوقاية الفردية عن طريق إصلاح وإعادة تربية الجناة بحيث تعمل على 
إيجاد إجراءات واضحة ومنظمة لإعادة تأقلم الفرد مع قيم الجماعة» ومن هنا 
تأتي أهمية التعبير بالدفاع الاجتماعي . 

وتإغادة التكيف هذه لا يسكن أن تتحقق - Je Jet Ye Cols‏ 
اا لقان doll Gall‏ ,وعدا ل ترو NL N]‏ كماد Je‏ المت 
الفردية للشخص المنحرف من حيث إن الهدف الأساسي هو إعطاؤه الثقة في 
نفسه ومنحه الإحساس بمسؤوليته وهذا لا يتأتى بالطبغ إلا بإحساسه برد 
الاجتماعية وبالقيم الإنسانية وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى احترام 
الحقوق الفردية للمتهم وللمحكوم عليه باعتباره إنسانا وهذا Y‏ يجيء إلا عن 
طريق احترام مبداً الشرعية الجنائية <La légalité criminelle‏ وهذه السياسة 
الجنائنة الالسانة Late‏ الست LL ts‏ عاط ls - Li‏ قل ورس 
بها التعبير بالإنسانية» ولكنها تدعو إلى دراسة الجريمة Du‏ المجرم 
دراسة علمية حتى نستطيع أن نكتشف الحقيقة الإنسانية والاجتماعية لكل 
تصرف إجرامى» دوافعه وأسبابه والتى هى كثيرة ومعمّدة» فهذه السياسة 
Lise‏ علا ولكن العلم 58 قد لا يكفي فلا بد من روح إنسانية 
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le ses‏ كالدراية الحلسنة a‏ ولارية SR‏ لكيه أن 
تستكمل بالرجوع إلى المعطيات الأخرى كالأحاسيس والمشاعر والعواطف. 

وسادسا وأخيراء هذا الفن الذى يعتمد من ضمن ما يغتمد على 
SL‏ الانسانة لا بين أن يتجاوز خصوصية كل نظام قانوني فهو في 
r‏ ذو طبيعة عالمية Universaleste‏ وبسبب هذه الطبيعة فهو يفترض فلسفة 
إنسانية تتعارض بالطبع مع الحتمية المادية Déterminisme matérielle‏ . وبهذا 
المعنى فالدفاع الاجتماعي لا بد أن يطال العلاقة بين الفرد والدولة ومن ثم 
فهو ضد الأنظمة الاستبدادية لأن الدفاع الاجتماعي - كما نتصوره» لا يوجد 
إلا بالإنسان ومن أجل هذا الإنسان» فهو يسعى لضمان سعادة الكائن البشري 
ولهذا فهو يؤكد على فلسفة سياسية نستطيع أن نسميها بالتفريد الاجتماعي 
.Individualisation sociale‏ 

10 - هذه هى العناصر الأولية التى يمكن اعتمادها مؤقتا فى التعريف 
gba 5 à‏ الاتضاعي الا ` | 

وهذا الفقه» وهو يأخذ في اعتباره هذه العناصر جميعها في تدرجها 
الطبيعي» يفترض اليوم شيئاً من التفكير في المسائل الرئيسية للقانون الجنائي 
على ضوء عدة أفكار أساسية والتى يمكن أن تكون القاعدة الفلسفية لهذا 
ا | 

ونحن لم نقدم هنا تعريفاً للدفاع الاجتماعي في جوهره» ولكن أردنا 
Las‏ فيما سبق أن نستخلص الفكرة العامة» وهذه الفكرة العامة هي بالطبع 
ضمن أفكار أخرى. وهذه الأفكار جميعها تهدف إلى غاية واحدة وهي 
مكافحة الجريمة ولكن الاختلاف يكمن في الأسلوب الأفضل الذي يجب 
اتباعه للوصول إلى هذه الغاية. 

والأساليب والمناهج في ذلك مختلفة باختلاف المراحل التي مرت بها 
فكرة الدفاع الاجتماعي . 


المبحث الأول 
مراحل الدفاع الاجتماعي 


11 الفكرة الحقيقية للدفاع الاجتماعي ظهرت مع ظهور الوضعية ‏ 
الإيطالية» أو بالأصح لم تتضح معالم هذا الفقه الجديد إلا مع الثورة 
الوضعية كنظرية في الفقه الجنائي. ولكن»ء مع ذلك لا بد أن ندرك أن فلسفة 
الدفاع الاجتماعي لا ينبغي أن تختلط علينا بأفكار المدرسة الوضعية. لا شك 
أن الحركة الوضعية ساهمت في وضع أول لبنة حقيقية لفكر الدفاع 
الاجتماعي والتي كانت كرد فعل ضد المذهب التقليدي. في سنة 1876 نشر 
لمبروزو Lombroso‏ كتابه «الإنسان المجرم ( L'homme criminel‏ , والذي 
يعتبر ميلاداً لعلم الإجرام فهو قد نبه الباحثين إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار 
شخصية الجاني بعد أن كان الاهتمام منصبا على الجريمة. وعلى ضوء ذلك 
أصدر قاروفالو Garofalo‏ كتابه «علم الإجرام» la criminologie‏ سنة 1501885 , 
قبل ذلك وفى سنة 1880 نشر الأستاذ الجامعى فيري Enrico ferri‏ كتابه الذي 
اسا اة الجديدة للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية» وأخرجه بعد 
ذلك في طبعة جديدة تحت عنوان: «علم الاجتماع الجنائي» Sociologie‏ 


(19) 
5 criminelle 


نستطيع أن نستخلص من هذه الكتابات جميعها أن الوضعية الإيطالية لا 
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ترى فى نفسها أنها ضد قانون العقوبات التقليدي لبيكاريا ورجال ثورة 
CN ao Mie Li LS E‏ بيد 
er sta‏ سكين فى أن التقليدية UNI‏ كانت sens‏ إلى dat Lu‏ 
TE NNE Las Ge E E‏ 
وخر فرق الإا وهي de‏ ذلك oi‏ أعداف ساب وا GA‏ 
مونتيسكيو Bentham Pl; Montesquiueu‏ . 


الوضعية الإيطالية مختلفة غنم ذلك تماما فهى ذات طبيعة علمية 
Scientifique‏ فالفرسان الثلاثة Les trois mousquetaires‏ كما يسمونء Deal‏ 
علماً جديداً هو علم الإجرام والذي أعطاه قاروفالو اسمه كما رأينا. فهم 
يرون أن الفقه التقليدي قد أفلس لأنه اعتمد فى محاربة الجريمة على حرية 
الاختيار وعلى الردع والتخويف L'intimidation‏ . ففكرة الردة الوراثية 
Atavisme‏ أو المجرم بالفيلاة او بالورواثة GLS 9550 de‏ سنت SD‏ 
الأصل» ولهذا فالعقوبة التقليدية لم تعد ذات فعالية ضد حالة الخطورة فلا 
نك se‏ الاستعاضة عن اله ولة Data‏ المؤفسة de‏ فة الط ا La‏ 
«faute‏ بالمسؤولية الاجتماعية La responsabilité Sociale‏ . 

يهن هنا CAS‏ تتضح معالم السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية. 
ولا بد هنا من توضيح بعض جوانب هذه السياسة والتي هي في الوقت نفسه 
مفاتيح لفقه الوضعية الإيطالية والتي يرجع إليها الفضل - كما أشرنا - في 
ظهور الاتجاهات الأولى للدفاع الاجتماعي : 

1 الجريمة لم تعد فقط حقيقة قانونية ولكنها حقيقة اجتماعية وإنسانية 
تبحث ليس من الجانب الموضوعي فقط ولكن علمياً وعلى مستوى شخص 
المجرم نفسه . 

Loge - 2‏ الغندالة الات لا تكن في مرد land‏ عالطا 
وتعويض الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة التوازن الاجتماعي التي hi‏ بن 
الجريمة» سوف يستعاض عن ذلك كله بالفقه الواقعي لنتمكن من ثم م 
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حماية المجتمع الحماية المرجوة. وبهذا المعنى بتحدث الوضعيون عن 
«الدفاع الاجتماعي). فمهمة المقضاة ھی Les‏ يقول فيرى) مهمة اجتماعية 
وما دام الأمر كذلك فهي في حقيقة أمرها دفاع اجتماعي . 


O‏ 3- وعندما تكمن مهمة العدالة في الدفاع عن المجتمع فقطء فينبغي 
أن ندافع عن هذا المجتمع الدفاع الأمثلء وهذا النوع من الدفاع لا نجده من 
التخفيف من العقوبات بحجة الإنسانية» فيجب أن لا نأخذ في اعتبارنا إلا 
حالة الخطورة» فالجريمة عرض من أعراض المرض ولهذا يجب علينا 
تشخيصه تشخيصا سليما ووصف العلاج المناسب لحالة الخطورة. فحالة 
الخطورة هذه بالذات هي البوصلة La boussole‏ التي أن 5 > LL‏ 
الجنائية . . 


4 العدالة الجنائية تجد قيمتها في الحماية إذن» ولكن التشريع لا بد 
أن يأخذ في اعتباره الوقاية من الجرائم» ويأخذ كل الاحتياطات ضد الظروف 


5 تالشيانية اجات .على ذلك لا A,‏ أن تمد غلم الاجرام 
وبخاصة علم الطبائع L’anthropologie‏ 4 علم الاجتماع La sociologie‏ 
فالمجرمون وفق هذا العلم» ليسوا على درجة واحدة من الخطورة ما دامت 
هي الأساس لرد الفعل الاجتماعي» فتصنيف المجرمين يصبح أمرا ضروريا 
حسب درجة خطورتهم: مجرم بالميلاد» بالعادة بالصدفة. . . الخ. وينتج 
عن ذلك حتماً Li‏ سوف نحتاج إلى قضاة متخصصين على درجة كبيرة من 
المعرفة بهذه العلوم مما يؤدي إلى إلغاء هيئة المحلفين وهي الصورة النظرية 
لسبادة الست 


هذه العناصر هى ليست كل فقه المدرسة الوضعية ولكن الوضعية 

تحتويها. وهم لم يؤسسوا نظرية في الدفاع الاجتماعي» فهو لاحق على 

الوضعية الإيطالية» فالدفاع الاجتماعي ليس فقه المدرسة الوضعية ولكنه 
النتيجة غير المباشرة لها. 
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3 الاتحاد الدولى لقانون العموبات L'union internationale droit‏ 
pénal‏ أنشىء من قبل فو ل ت Von Lisyt‏ وفون هامل Von Hamel‏ وآدولف 
Adolphe Prins 5 y‏ عام 9» ونادوا بصؤت Jle‏ أن «مهمة القانون الجنائي 
هي الكفاح ضد الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية“ . ويرجع الفضل في 
ظهور فقه الدفاع الاجتماعي لبرنز بالذات فهو أول من صاغ نظريته وهي وإن 
لم تكن كاملة فهي على الأقل مستقلة» وهو يعطي لفكرة الدفاع الاجتماعي 
أهمية خاصة فى تطور قانون العقوبات فى كتابه المنشور سنة 1899 بعنوان: 
«العلم الجنائي والقانون الوضعي» Science pénal et droit positif‏ وبالذات في 
كتابه المنشور سنة 1910 «الدفاع الاجتماعي والتحولات في قانون العقوبات» 
La défense sociale et les transformations du droit pénal‏ فهو يرى أن فكرة 
الدفاع الاجتماعي ضرورية نظراً لعدم LUS‏ النظرية التقليدية التي تعتمد على 
المسؤولية الأخلاقية. وفقهياً نظرية المسؤولية الأخلاقية تؤدي إلى خيار 
مستحيل بين الجبرية وحرية الاختيار. عملياً يبدو واضحاً اللجوء هنا إلى 
مضاعفة العقوبات قصيرة المدة وذلك بالرجوع المستمر إلى المسؤولية 
المخففة وهذا من شأنه أن يحرم المجتمع من إيجاد وسائل دفاع كافية ضد 
المجرمين الخطرين. ولهذا فهذا الفقه عاجز عن توفير الحماية الفعالة: 
الحبس الانفرادي والإصلاح والتهذيب التي تنادى بها المدرسة التقليدية هذا 
النظام أفلس لأننا نلاحظ تزايدا في الجرائم وبخاصة جرائم العود. 


والخطر يأتي - حسب تعبير برنز» من حيث إن الفقه المؤسس على 
Abandon À‏ بوعل قور dé‏ 
للتحقيق على أرض الواقع : العقاب لا بد أن يكون متناسباً LLS‏ مع درجة 
خطورة الفاعل» ولكن العدالة الجنائية هي أساسا عدالة بشرية قاصرة. ولهذا 
لا يمكن إلا أن تكون نسبية في غايتها وفي قيمتهاء هدفها الوحيد يكمن في 
جا لسرن رن E‏ وسو كن للعو NG‏ 
يمكن بلوغها إلا بالاعتماد على معيار واحد فقط وهو معيار حالة الخطورة. 


والقضاء على حالة الخطورة هذه لا بد أن يذهب فيما وراء الجريمة 





كحادث عابر ومؤقت. إلى الحالة الدائمة للفرد ولو أدى ذلك إلى الاستمرار 
في حرمانه من حريته مددأ طويلة حتى القضاء عليها حماية للمجتمع من 
شرها. وما دام الأمر كذلك» ينبغي أن نؤكد على الفئتين الأخطر: ذوي 
العاهات العقلية والنفسية والعائدين وهذا يقتضي منا إنشاء مؤسسات جديدة 
للصحة الاجتماعية التي يرغب في تأسيسها . 


وهذه الإجراءات التي يجب اللجوء إليها بعد ارتكاب الجريمة ينبغي أن 
يفطي AN‏ العمل E AE Sat‏ 
برنز هى فكرة قانونية Notion Juridique‏ . ضماناً للحريات العامة فى مواجهة 
إجراءات جديدة مختلفة عن العقوبات التقليدية وهي الإجراءات الاحترازية 
Les mesures de sureté‏ وهي إجراءات بطبيعتها غير محددة المدة وعدم 
التحديد هنا L'inditermination‏ ريما يكون إجراء غير مرغوب cad‏ ولكنه 
إجراء عادي تتطلبه طبيعة النظام الجديد المؤسس على حماية مدروسة 
للمجتمع. لأن هذه الحماية حتى تكون مجدية وفعالة يجب أن تستمر 
باستمرار حالة الخطورة نفسها. وهذه الإجراءات مع ذلك لا بد أن تستكمل 
بإجراءات وقائية Préventive‏ إدارية واجتماعية تحول دون بروز الحالات 
الخطرة في الأفراد كالإصلاح الاجتماعي والقضاء على كثير من مظاهر الفساد 
في المجتمع كالفقر والفاقة مع اتخاذ إجراءات مصاحبة لإصلاح الفرد الجانح 
تفسة . 

14 هذه هي الخطوط العريضة لفقه الدفاع الاجتماعي في مراحله 
الأولى كما عرضه برنز. وإذا أردنا أن نحدد ملامح هذا الفقه نستطيع أن 
نقول : | 

أولاً: إنه يؤكد على حالة الخطورة في المقام الأول للفرد الجانح أو 
المجرم. . وحالة الخطورة تحدد وفقاً لوجهة نظر الدولة والمجتمع» وجهة 
نظر الفرد نفسه مغيبة في هذه الحالة. فالسؤال المطروح على القاضي هو هل 

حالة الخطورة في الفرد تستلزم اتخاذ إجراء من إجراءات الحماية الاجتماعية 
أم لا؟ وينبغي أن نشير إلى أن هذه الإجراءات هي ذات طبيعة علاجية 
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وإصلاحية للفردء ولكن هذا الإصلاح الفردي ليس مقصوداً لذاته بل تحصيل 
حاصل وبطريق غير مباشر» فالمهمة الرئيسية للدفاع الاجتماعي هي حماية 
الجماعة فيجب أن تكون المعيار الوحيد لنظام اجتماعي عقلاني وفعال. 
وهذه الفكرة ذاتها التي أكد عليها قاروفالو عندما يتحدث غن التحييد La‏ 


)21( S 
1 neutralisation 


ثانياً: هذا الفقه يمثل رد فعل عنيف ضد العقوبات قصيرة المدة وهذه 
الرحمة المبالغ فيها للقضاة. فهذه الرحمة وهذا التسامح الذي كثيراً ما يعبر 
عنه هؤلاء القضاة منتقد فهو ضار بالمجتمع وهذا أيضا ما عبر عنه قاروفالو 
مرة أخرى في كتابه علم الإجرام . 

ثالثاً: رد الفعل هذا ضد التقاليد القضائية يصاحبه رد فعل آخر ضد 
عدم كفاية النظام الإصلاحي المعمول به في السجون: فنظام الحبس 
الانفرادي الذي كان يعتقد أنه يشجع على التوبة والندم ظهر أنه غير مجد: 
فمن السذاجة أن نعتقد ‏ كما يقول برنزء أنه بالنسبة لمعتادي الإجرام يكفي 
أن نقيد حريتهم مدة معينة حتى نكفي المجتمع شرهم. فهنا نحن نفهم فهما 
خاطئاً وخطيراً فكرة إنسانية قانون العقوبات لأننا بذلك نضعف من قدرة 
المؤسسات العقابية أو الإصلاحية على إصلاح الفرد دون أن نؤمن.حماية 
كافية للمجتمع. فإذا كان للفرد الجانح Ge‏ فللمجتمع حقوق أهمها هو 
حماية نفسه من هذا الخطر الذي يتهدده المتمثل في الفرد الجانح . 

15 ملامح فقه برنز» كما تظهر من هذا العرض الموجز له» هي 


ملامح سالبة وناقدة للفقه السابق cale‏ ولكن هذا لا يمنع من أن نستخلص 
من هذه الكتابات وغيرها بعض الجوانب الإيجابية. 


1 فهو إلى جانب العقوبة» يطالب باتخاذ إجراءات احترازية من شأنها 
أن تحقق سياسة الدفاع الاجتماعي لعل أهمها النفس والإبعاد Rélégation‏ 
وهو إجراء أخذت: به عدة قوانين كالقانون التدريجي لسنة 61902 والإنجليزي 
لسنة. 1908 والأسترالي والفرنسي طبعاً منذ سنة 1885. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن برنز لم يأت على ذكر الإجراءات 
الاحترازية وهو التعبير الذى كان سائداً فى عصره» فهو يؤكد فحسب على 
إجراءات مختلفة عن العقوبات التقليدية . 


ai 2‏ الدفاع الاجتماعي في هذه المرحلة بدأ يطالب بتصنيف علمي 
للمجرمين كما فعلت المدرسة الوضعية قبل ذلك» ولكن برنز كما يتضح من 
كتاباته يريد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة على نوعين من المجرمين فةط : 
المتخلفين عقلياً والعائدين. وهكذا نرى أن الإجراءات الوقائية لم يعتمدها 
صراحة «bi‏ ولكن يبدو أيضا أنها فكرة لم تكن واضحة في ذهنه تمام 
الوضوح فهو نراه يفضل الجمع بين العقوبات التقليدية وهذه الإجراءات غير 
المحددة والتي أسماها عقوبات تكميلية .Complementaires‏ 


3 - وهو يؤكد أيضاً على المحافظة على الإجراءات القانونية العادية 
لحماية الحقوق والحريات العامة. فالجريمة هى الأساس الذي يعتمد عليه 
قن a‏ الجر ا« E‏ شتوك كرد سال E E E‏ 
المتهم بعالك الالو E E‏ عو ها أكد عليه Lai Ferri‏ في علم الاجتماع 
الجنائي . | 


4 - ربما الفكرة الجديدة لهذا الفقه تكمن في عزل Ségrégation‏ 
المجرمين الأكثر خطورة والذين يجب أن يخضعوا لنظام قاس لعل من أبرزها 
الاقصاء élemination‏ بصفة مؤقتة أو دائمة وبخاصة ضد المعتادين على 
الإجرام. والغاية هنا ليست التوبة طبعاً أو cpl‏ المطلوب هو .الحيلولة بينهم 
وبين الإضرار بالمجتمع مرة أخرى . 

وهذا الإقصاء أو الإبعاد أو التحييد لا يعنى عند برنز بأي حال من 
الأخوال نظي كقرية الاعدام كنا هو lo‏ اوقل 565 مين الع UN‏ 
هذه العقوبة. ففضل برنز في ذلك كله يرجع إلى كونه ضد هذا التطرف في 
الاستئصال لأن المجرم الذي أطلقنا عليه وصف المضاد للمجتمع Antisocial‏ 
يبقى مع ذلك إنساناً. فهو قد أدخل في عصره فكرة التحييد ضمن نظام 


28 | الدفاع الاجتماعي الحديد 
عقابى محدد القواعد من أجل إقامة سياسة جنائية علمية. 


ومع أن برنز يعتبر الناطق بلسان حال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات 
أو الجمعية العالمية لقانون العقوبات ولكنه لم يدع يوماً أنه أنشأ مدرسة في 
قانون العقوبات أو فقهاً مستقلا بذاته . 


6 ولا بد أن نشير هنا في سياق الحديث عن مراحل الدفاع 
الاجتماعى» إلى ظهور حركة العدالة الوقائية Mouvement de prophylaxie‏ 
no PME le de td‏ كد يضقن 
أفكار النظريات الأولى للدفاع الاجتماعي وبخاصة فكرة الإجراءات الاحترازية 
ر اجر وا ا ا a‏ وي ا للك قن 
ساهمت في ظهور نظريات جديدة في الدفاع الاجتماعي بعد الحرب وهذه 
الاتجاهات الجديدة أكدت بصفة خاصة على الإصلاح التربوي وعلى تنظيم 
رقابة فعالة تعتمد على دراسة فعالة لشخصية الجاني الإنسان. 

حرق I‏ ار ed A‏ ر We nl‏ عن طاريق Lau AU‏ 
الوقاية الجنائية La société de prophylaxie criminelle‏ وجمعية الصحة العقلية 
La société d'hygiène mentale‏ وقد لاقت هذه الحركة صدى (bn‏ 5 
اما plie M eu Jo ou page‏ الذي die‏ فى Les)‏ انيت 1938 
حيث كان من ضمن المسائل التي كانت مطروحة للبحث مسألة تنظيم الوقاية 
الجنائية في البلدان الرئيسية . 

NSE اننا ان مدقتا مقا نا‎ ah 
القانونى ي خارج نطاق التقنية العاف + المحضة . فهى تدعو مغلا إلى ال‎ 

ين الطب Ni lis, Plus,‏ امات ai a‏ لدراسة قطي 
اال es E‏ 
ف جميعا أحركك على :الصعيد القن dure‏ لمج الي 
sal‏ ونظرا لأهسية عله الشركة فى قيا فقن انات 8155 Jui‏ 
Aus A‏ فل 6 المجلس الأعلى AR‏ الجنائية عل Le conseil supérieur‏ 
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prophylaxie criminelle‏ وبالمناسبة فإن المؤلف قد عين tu‏ غاما لدا 
ail‏ 1937 

لکن ووجهت هذه السؤكة بالحودة OUAIS at GNU Lil‏ 
والردع والتخويف. وكان سبب هذه الردة هو ظهور الأنظمة الاستبدادية 
فضلاً عن أن هناك أصواتاً بدأت ترتفع حتى في الأنظمة الديمقراطية ذات 
,8 فاده آثرت ایا كيرا OS de‏ الجا فن ui‏ نيرك op pit‏ 

17 - هذه المواجهة بين فكرة الدفاع الاجتماعي وبين القانون الجنائي 
من هذا الامتحان الصعب وهى أقوى مما كانت. 

ربما يعتقد البعض أن حركة الدفاع الاجتماعي قد تعززت بالقوانين 
العقابية فى الأنظمة الشمولية ولكن الأمر هو غير ذلك تماماً. 

فهذا القانون الإيطالى والذي سمى بالقانون الفاشى Code pénal fasciste‏ 


. 24) 


كان يوصف HE‏ قانون سياسى Code politique‏ . فهو قل اعتمد نظام 


الإجراءات الاحترازية. 

وكذلك النظام النازي في قانون 1933 أخذ بنفس الإجراءات ولكن زاد 
عليه وفقأ لقانون 14 يوليو 1933 فكرة التعقيم La stérilisation‏ الذي يفرض 
على بعض الأفراد. 

ومن جانبه فقانون العقوبات السوفياتى لسنة 1922 وبخاصة قانون 1926 
ét eu‏ وريه قط M el‏ ا يزلا من LAN SU‏ 
roland el re al ét.‏ 

فإثارة موضوع «الإجراءات الاحترازية» هو إذن مظهر gol‏ فالأنظمة 
Lol Ni‏ اععمدت Le‏ العقوباة Les BU‏ ,5 التخويف اعحمادا 
كبيراً. فقانون العقوبات الإيطالي لسنة 1930 زاد من قسوة العقوبات القائمة 
وأعاد تطبيق عقوبة الإعدام الملغاة بموجب قانون سنة 1889. وهذا الاهتمام 
كان أكثر وضوحاً في القانون النازي ولعل أفضل مثال حي على ذلك هو ما 
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جاء في المبادىء المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها 
فى قانون سنة 1923 فى جمهورية فايمر «Weimer‏ فالمادة 48 من هذا القانون 
فصن Clio le‏ دن sa ob E‏ العمل ENT SN‏ 
للمحكومين. ومنذ سنة 1934 فرض النظام النازي صياغة جديدة لنص هذه 
المادة فقد أصبح UP‏ من هذه العقوبة هو التكفير L'expiation‏ عن الخطأ 
:0» فهذه العقوبة ينبغي أن تحدث ألما كبيراً يمنع من العود. 

في 22 يوليو سنة 1940 تم تعديل هذا النص مرة أخرى أيضاً وهذا 
النص الجديد كان أكثر وضوحا من سابقه «لا بد أن نحمي الشعب الألماني 
ولهذا يجب التكفير عن الجرائم ولا بد أن يكون العقاب قاسيا وعنيفا ليحول 
دون ارتكاب جرائم في المستقبل . . ٠.‏ . 

LS 65,4 عياف حياة‎ le الكنعب ضرؤوية ولو كانت‎ Los 
الشعب لها الأولوية المطلقة على المصالح الفردية» وهو ينتقد القانون‎ 
الليبرالى لأنه جعل من اهتمامات القانون الجنائى إعادة التربية والتأهيل ولكن‎ 
. il faut a pour guérir لاك أن ۆد من أجل الشفاء‎ 

ومن اللافت للنظر فى هذا الصدد أن القانون الجنائى فى سنوات ما 
قبل الحرب أصبح في ER Le.‏ استبداديا Au‏ ودا الأعمال 
الحربية زادت من قوة هذا الاتجاه. 


اتجلترا نفسها غرفت خلال ستى الحرب استثناءات هامة وخطيرة جذا 
على نظامها التقليدي الذي يدعو إلى الاحترام المطلق للحريات الفرديةء 
وأصبحنا نرى الاعتقال الاداري 267 , 

وهذا الموقف المتشله ازداد قوة فى فرنسا من عهد حكومة فيشى 
Vichy‏ وبخاصة فيما يتعلق بالجرائم ضد z‏ الدولة والخيانة والبعجسس 5 
هذه الإجراءات التى تصب فى هذا الاتجاه هو إلغاء المجلس الأعلى للوقاية 
الجنائية الذي 5,,» 2 1936 EL, LS‏ 


ورب ضارة نافعة كما يقولون» فهذه الأنظمة الاستبدادية والقمعية كانت 
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دة كقيوا للأفكار التي ينادي بها ويدعو إليها فقه الدفاع الاجتماعي. 
فصحوة الضمير الإنساني في فترة ما بعد الحرب كان لا بد لها أن تؤدي إلى 
رد فعل معين ضد هذه الأنظمة التى ألغت حق الفرد فى الحرية وفى الكرامة 
وأفقدته كل معنى لأدميته وإنسانيته . 

فليس صدفة تاريخية فحسب أن إعلان لندن سنة 1945 ومحاكمات 
نورمبرق Nuremberg‏ استطاعت أن تبرز إلى الوجود فكرة الجرائم ضد 
الإنسانية» وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 أصبح يتخدث 


8 - في هذا المناخ ‏ مناخ ما بعد الحرب» أسس فيليبو قراماتيكا 
à Filippo Gramatica‏ 1945 مركز دراسات الدفاع الاجتماعي في جيئوا 
بإيطالياء وعقد هذا المركز عدة ملتقيات فى سان ريمو San Rimo‏ وبلجيكا 
وانتخب سنة 1949 في لييج Liège‏ رئيساً للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي 
بالإجماع . 


وكان قزاماتيكا وكثير من آنضاره يزيدون OÙ‏ يعطوا لهذة الفكرة lies‏ 
عالمياً وكان لديهم جميعا نفس الأفكار والقناعات مما ساعد على التزامهم 


بالبرنامج العام للحركة في بداية الأمر. ولكن الخلافات بدأت تظهر سريعاً. 

فقد أتيحت الفرصة له فى مؤتمر أنفير Anvers‏ الذي عقد سنة 1954 
د Oh es‏ أن يعرض فقهه في الدفاع الاجتماعي. ولكن ظهرت 
تحفظات كثيرة على هذا الفقه حتى ضمن المقربين منه. ولهذا كان من 
Jin corail‏ إلى اعفان على SSL re LAS‏ التي نادى بها فما كان 


حي خا طن تر je dus ao‏ لج 
لإعداد ما il‏ بالبرنامج المصغر Se. programme minimume‏ 


لم يكن الهدف من هذا البرنامج المصغر (يوجد النص الكامل لهذا 


البرنامج المصغر باللغة الفرنسية من الملحق رقم 1 ومترجماً إلى اللغة 
العربية في الملحق رقم 2 ) إرساء دعائم عقيدة جديدة أو مذهب جديد ‏ 


32 الدفاع الاجتماعي الجديد 





أو تحويل هذا المركز إلى مدرسة في القانون الجنائي أو de‏ الإجرام» فغايته 
كانت عرض مجموعة من القواعد الأساسية التي يتفق عليها الجميع» ولهذا 
ندرك أن لوصف هذا البرنامج بالمصغر معنى خاصاً لأنه يعطي لكل واحد 
من أعضاء الجمعية الحق في اتخاذ موقف مغاير ولكن لا يلزم الجمعية في 
شيء وليس المعبر الوحيد عن فقه الدفاع الاجتماعي. وهكذا تم قبول هذا 
الاقتراح وحرر من قبل SONT‏ افرسترال Ivarstrall‏ واعتمدته الجمعية . 


برز إثر نشر هذا البرنامج المصغر «اتجاهان للدفاع الاجتماعي : 
أحدهما متقدم pes‏ أو متطرف والآخر معتدل Modérée‏ أو إصلاحى وسطى 


. Moyenne 


هذا الاتجاه المعتدل أو الإصلاحي أو الوسط أسمى نفسه «الدفاع 
الاجتماعي الجديذ) La défense sociale nouvelle‏ بالمقابلة مع الدفاع 
الاجتماعى التقليدي . 


واتضح Lle‏ هذا التباين في وجهات النظر أثناء عقد عدة مؤتمرات 


كمؤتمر ميلانو سنة 1956 وستوكهولم في أغسطس سنة 1958 وفي بلغراد في 
١ ١ ١ (29) :‏ 


tdi fl JS EE E 

LUI‏ فى كتابه «قانون العقويات اا Droit pénal subjectif‏ والذي نشر 
في تورينو Turin‏ سنة 1934. ثم وبعد سنة 1945 نشر عدة مقالات وأبحاث 
معظمها À‏ المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي Revue international de défense‏ 
16 أحد هذه المقالات كان بعنوان: «الكفاح ضد العقوبة) La lutte‏ 


(30) 5 
. contre la peine 


وقد أثار هذا المقال عدة تحفظات وقلقاً كبيرأ من قبل رجال الفقه 
والقانون في عصره"*» ولكن فقه قراماتيكا الكامل وجد التعبير عنه في 
كتاب أسماه «مبادىء الدفاع الاجتماعي» Principes de défense sociale‏ الذي 
صدر سنة 1961. ٠‏ 
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سوف نعود إلى فقه قراماتيكا في cales‏ لا سار 
الخطوط العريضة لد الفقه . 

R‏ قراماتيكا أن غاية الدفاع الاجتماعى تكمن فى حماية فعالة 
ا إلا بإصلاح A‏ 5 .4 والعمل على جعله اجتماعياً Socialisation‏ . الدولة 
التي هي D)‏ السياسي والقانونى ice‏ ما ھی إلا ضرورة واقع Nécessité de‏ 
«fait‏ فواعد الحياة فى جماعة ينظمها عقد مشارطة حيث يفرض على الدولة 
حدوداً وهي بصدد إقرار النظام القانوني . 


المواقف والاتجاهات العامة لحركة الدفاع الاجتماعي PANTA)‏ 

ولكن قراماتيكا يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما ينادي 
بالاستعاضة عن قانون العقوبات التقليدي» بقانون الدفاع الاجتماعي Droit de‏ 
défense sociale‏ غايته الوحيدة هو العمل على تأقلم أو تكيف Adaptation‏ 
الفرد مع النظام الاجتماعي وليس العقاب على تصرفاته. 

ویو كنا ت کوان ر dus ASC) ao‏ 11 
subjectivisation‏ والل ااجتماعية .L'antisociabilité‏ وشخصية القانون الجنائي 
تتحقق من خلال قرائن نستطيع من خلالها أن نتبين اللااجتماعية الفرد Des‏ 
indices‏ وفكرة المسؤولية الجنائية مستبعدة وحلت محلها فكرة اللااجتماعية . 
وهو ينمي e Les‏ فكرة حرية الاختيار والجريمة والمنحرف والمجرم 
والعقوبة وكل مفردات القانون الجنائي. وهو لا ينفي العقوبة فقط ولكن حتى 
T ONE NES‏ رف ERE E de‏ 
فهذان المصطلحان ‏ جريمة ‏ إجراءات احترازية» متعارضان في فقه التقليدية 
الجديدة ومكملان لبعضهما في فقه الدفاع الاجتماعي الجديد كما سئرى 
ولكنهما كلاهما مستبعد في فقه قراماتيكا. 


العدالة ليس لها من وظيفة ‏ من وجهة نظره ‏ إلا إعادة تكيف AN‏ > 


20 إلى هنا لا يجد الباحث في حقيقة الأمر» ما يتعارض مع 
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الاجتماعي وهذه العدالة هي بالتأكيد مختلفة تماما عن العدالة التقليدية في 
تنظيمها وفي موظفيها وفي عملها. 

وغذا الأقهاه المقظرف: الذق اه ar LR‏ كرا مجن phare‏ 
«البرنامج المصغر» يخالفونه في هذا الموقف ويتبئون اتجاهاً في الإصلاح 
أكثر اعتدالاً» فهم يريدون من هذا الققه الجديد أن يدخل ضمن قانون 
العقوبات لا أن يلغيه. 

ا الارن 25 ares 4j‏ اليامة با تاره Miss de fus‏ القانون ss‏ 
ما يعطي لفقه الدفاع الاجتماعي الجديد أهميته . 

فسياسة الدفاع الاجتماعني التي تهدف إلى حماية الفرد» لا تعترف 
N, Gil, LOL du‏ ملعلاف Lécas‏ بواسعةو b‏ 55,8 على الول 
واجبات محددة تجاه المواطنين حتى المجرمين منهم وهذا ما تعنيه حينما 
نتحدث عن «الحق في إعادة التأقلم» Droit de résocialiation‏ . 

مع ذلك» كل مجتمع يفترض نظاماً اجتماعياً معيناً Les‏ يعني وضع 
مجموعة من القواعد لا لتنظم الحياة في جماعة chi‏ ولكنها تساعد في 
تحقيق JUN‏ المشتزكة لأفراد هذه الجماعة. 

من هنا ظهرت الحاجة إلى إقامة نظام قانوني حيث يلعب قانون 
العقوبات دوراً هاما ومميزأً فيه. فالدفاع عن الفرد كالدفاع عن المجتمع 
يقتضي إذن» صياغة جديدة لهذا القانون الجنائي» فضرورة وجود هذا القانون 
لا تقل عن ضرورة وأهمية الحياة فى جماعة» فمسألة إلغاء قانون العقوبات 
غير os‏ فى pere‏ اساي LE ses at Réal‏ اوناع VI‏ ات 
الجديد. فهو يصبو إلى أن يكون هذا القانون كاملا ولا يكون كذلك إلا 
بجعل قواعد قانون العقوبات بالذات أكثر ملاءمة لمصلحة الفرد والمجتمع 
Le‏ 


المبحث الثاني 


تأثير السياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي 
على الأنظمة القانونية المعاصرة 


1 بعد أن عرض المؤلف لأهم المراحل التي مرت بها حركة الدفاع 
الاجتماعي». كان عليه أن يوضح هنا مدى انو القانون الوضعي المعاصر 
بهذه الحركة وهو وإن كان قد أشار سابقا إلى شىء من ذلك ولكن هذه 
ete LE‏ كانه لبان تملس henri NAS‏ 
ملف Lil LI‏ | 

وليس غايته هنا العرض الكامل لهذا التأثير على مجمل الأنظمة 
الحديثئة» فهذا يتطلب بلا شك» دراسة كل التشريعات الجنائية المعاصرة 
els ft,‏ ولس ذلك cles‏ الممكن (Goal‏ هو Las elbel‏ عن 
مختلف هذه الأنظمة العقابية بالقدر الذي تسمح به هذه الدراسة . 

وهذه الدراسة بالذات تفترض bu‏ منظماً للقانون المقارن وبالذات وفق 
المنهج المقارن لأهم الأنظمة المعاصرة من وجهة نظر الأفكار الأساسية 
للدفاع الاجتماعي . 


- ليس من شك أن ثمة علاقة وثيقة وأيضاً طبيعية بين الدفاع 
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الاجتماعى وبين القانون المقارن» والدراسة المقارنة لفقه الدفاع الاجتماعي 
كما هي مطبقة فعلاً من شأنها أن توضح أكثر هذه العلاقة. 

السؤال المطروح منذ أكثر من ربع قرن هو فيما إذا كان القانون 
المقارن فرعاً مستقلاً من فروع العلوم القانونية» أو "أن أهميته تكمن فقط في 
استعمال منهج خاص وهو المنهج المقارن مطبقاً على دراسة مجمل فروع 
ul‏ 5 

من وجهة نظر الكاتب» لا بد أن تكون الحقيقة في منتصف الطريق 
بين الاتجاهين المتطرفين. من المؤكد أن القانون المقارن ليس فرعاً من فروع 
العلوم القانونية كالقانون الروماني أو القانون التجاري أو الإداري. ولكن لا 
نجانب الحقيقة إذا قلنا إن الدراسة المقارنة تفترض تقئية تختلف اختلافا تامأ 
عن دراسة القانون الوطني مهما كانت جادة ومعمقة» فلا بد من فهم عميق 
للحقائق القانونية الخارجية. فالقانون المقارن ليس فقط التعمق في فرع من 
فروع القانون الداخلي» ولكن يتضمن تجديداً في دراسة هذا الفرع أو ذاك 
حتى نصل في النهاية إلى تسليط الضوء على المسائل القانونية الرئيسية على 
الصعيد il‏ هذا ليس Loge‏ بالنسبة لمنهج القانون المقارن فقطء ولكنه 
مهم أيضا فيما نحن فيه من السياسة الجنائية المقارنة . 

نکل don‏ تانوتى فقارن لا À‏ أن يكين مسآلة SN gta‏ بين 
العلل mn ball‏ فى ججح القن LV‏ اللا دوقي مجر ل US‏ الفلا 
الاجتماعي والإنساني والتي في الحالة الحاضرة للحضارة المعاصرة تطرح 
نفسها LE‏ بنفس الشكل . 

هذه الدراسة المقارنة سوف تؤدي فى نهاية elle‏ لا نقول إلى 
شكل من اکال Uniformisation 4> i!‏ الذي قد يكون مطلوبا ومرغوبا فيه 
ولكن على. الأقل إلى الوحدة في التفكير العقابي وهذا هو النتيجة ولم لا 
الجائزة التي يمكن أن نخرج بها من البحث المقارن. 


2 ولكن هل المنهج المقارن يمكن أن يفيدنا Ge‏ في مجال القانون 
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الجنائي بالذات؟ فالقانون الجنائى لبلد ما لا بد أنه يتطور وفق معطيات عرقية 
وسياسية ودينية وأخلاقية ele,‏ تعطي لهذا القانون خصوصيته والتي 
ONR OER E‏ لآنه يعطون La‏ روفن ER‏ 
Een)‏ ولكن التجارب الخارجية قد تكون مفيدة جداً رغم ذلك» 
حيث يمكن للقواعد القانونية لبلد ما أن تتأقلم وتنسجم مع الحقائق 
الاجتماعية لبلد آخر. ثم يجب أن لا ننسى أن الظاهرة الإجرامية كان لها 
دائما طابع دولي ولهذا لا يمكن مقاومتها ومحاولة التغلب عليها إلا بالتعاون 
الجاد والفعال بين مختلف الدول» فحتى في الحضارات القديمة كان الرجوع 
إلى التشريعات الأجنبية شيئ مفيداً للاستفادة منها لتحسين وضع التشريعات 
الوطنية وبخاصة العقابية فإذا عرفنا أن الدفاع الاجتماعي مرتبط ارتباطا وثيقا 
بفكرة الإصلاح العقابي فلا بد أن نعي هذه النتائج التي تربط القانون المقارن 
ليكورج Lycurgue‏ وسبارت Sparte‏ وسولون Solon‏ لم يتمكنوا بن dsl‏ 
الإصلاحات التشريعية والإدارية فى أثينا إلا بعد أن قاموا بأسفار عديدة 
ob oh,‏ "الس ed‏ كان هاه 
المناطق تقاليدهم وأخلاقهم . 


وحتى أرسطو في كتابه «السياسة» يعكس في تحليله هذا الفهم العميق 
للدساتير المعمول بها في زمانه» والجدلية الأفلاطونية هي عبارة عن منهج . 
مقارن» لأنه كان يحاول في أبحاثه عن الحقائق الدائمة عن النماذج التي 
يمكن أن يستفيد منها في استخلاص الأفكار. ونعلم جميعاً أن مكانا مرموقا 
خصص في أكاديمية أفلاطون للمقارنة بين القوانين والتي نجد لها آثارا هامة 
في مؤلفاته ous‏ 

قانون الألواح الاثني عشر في روما كان عبارة عن تقليد تشريعي 
لم el‏ الدول الأخرئ Robes‏ اليوناتية قبل أن تسيطر الامبراطورية 
الرومانية على العالم القديم” . سيسرون نفسه في فكرته الأولى عن القانون 
الطبيعي تعمق في دراسبة الأخلاق الجرمانية والمقارنة بين القوانين. 


3 - نهضة القانون الرومانى فتحت شهية الأبحاث المقارنة لدى كثير 
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2 فقهاء القانون أمغال Guillaume Budé‏ و Jean Badin‏ في فرئساأً ثم Grotuis‏ 
والذين انصب اهتمامهم على القانون الجنائي وعلى العقوبة يعتبرون من رواد 
فقهاء القانون المقارن وحتى Montesquieu‏ في روح القوانين هر في Ai‏ 
الأمر مؤسس علم القانون oi‏ 

وهكذاء كان يفترض في عصر التنوير (القرن الثامن عشر) أن يكون 
العصر الذهبي للدراسات المقارنة لولا أن فكرة الرجوع إلى القانون الطبيعي 
كاك قو لدت عل ble Le‏ ها seal‏ ال القورة ال كانوا 
ا کر EN del sa sell.‏ للتطبيق في جميع أنحاء العالم OÙ‏ 
القانون الطبيعي كان بمثابة «العقل الذي يحكم كل شعوب الأرض» La‏ 
raison qui gouverne tous les peuples de la terre‏ ولكن بونابرت متأثرا ببعض 
أفكار Mirabeau‏ كان أكثر واقعية فقد أنشأ فى وزارة العدل مكتباً كلفه بدراسة 
alu sil‏ الأحنية وهن ah sus‏ ا القانرن ا 

ثم وفي القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام شيئا فشيئاً بالدراسات المقارنة 
بهدف إدخال بعض الإصلاحات فى مجال القانون الجنائى نتيجة لتأثير بعض 
كار االو a es‏ لجنو ا شار شنا إلى caen‏ و 
سنة 1800 «العلوم الجنائية للقران» شرع في الإعداد لكتاب ضخم لم يكتمل 
حول «القانون العالمي» droit universel‏ وكان أول كرسي مخصص للعلوم 
المقارنة فى كلية القانون بباريس كان كرسى القانون الجنائى المقارن الذي 
ot aile‏ :ولك Lo PET N Lao dre‏ 
كان قد واجهها تياران متناقضان: التيار الأو ل تمثله Lea ui‏ 
لسافيني Savigny‏ الذي استيعد | تقارب مع الخارج le Free‏ 
الخصوصيات الوطنية لكل قانون. التيار الثاني يتمثل في ظهور المدرسة 
التقليدية الجديدة في منتصف القرن التاسع عشر واهتمامها بالتقنية القانونية 
والحقيقة القانونية للجريمة والعقوبة وذلك غير متصور بالطبع إلا في إطار من 
المنطق الاستنباطي المحض بعيدا عن أفكار القانون الوضعي المقارن. 


ولكن هذا التيار الإنساني الذي طبع الإصلاحات العقابية سنة 1832 
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و 1848 بطابعه وزيادة الاهتمام بفكرة العقوبة الإصلاحية الذي يعتمد اعتماداً 
Das‏ على القانون المقارن يشجع بلا شك على الفضول العلمي والاستفادة 
من تجارب الآخرين. كل ذلك كان وراء إنشاء «جمعية التشريع المقارن» سنة 
1869. | 


مع ذلك» ظهور حركة التقنينات الوطنية والنعرات القومية التى كانت 
سائدة في ذلك الوقت وضعت كثيرا من العراقيل في هذا الاتجاه رغم 
المطالبة بالتبادل الاقتصادي الحر. ولكن سريعاً ما تقلص دور هذه الحركة 
وأصبحنا نتطلع إلى ما وراء الحدود الإقليمية لكل نظام قانوني . 

فقانون العقوبات الإيطالى لسنة 1889 وهو التعبير الصادق عن المدرسة 
os at WU‏ 4 ی كير کے جارس en EN‏ تن al‏ 
اللاتينية والشرق الأقصى» ثم من الطبيعي أن المدرسة الوضعية التي ظهرت 
في أواخر القرن التاسع عشر لا بد أن يكون لها صدى على الصعيد العالمي 
في مجال العلوم الإنسانية بغض النظر عن التقنية القانونية لنظام قانوني معين. 

4 هذه الرابطة الوثيقة والمستمرة بين البحث المقارن والإصلاح 
العقابي تؤدي بنا إلى استخلاص بعض النتائج غاية في الأهمية على صعيد 
الدراسات المقارنة IGN‏ الدفاع الاجتماعي . 

من الواضح في المقام الأول أن قانون العقوبات المقارن إذا أراد Ge‏ 
إرضاء المنهج المقارن الحديث» يجب أن يهتم بفهنم وتفسير الوسط 
الاجتماعى والاقتصادي والسياسى وهو مجال تطبيق قانون العقوبات» 
T E‏ كتنن كدر ا من Ce ete ele‏ 
OU et‏ انناف أن العا تادر Se AU‏ 
es ele dite ous‏ ا gead Gall Lol GEL‏ 
القانونية يجب أن تتسع بحيث تشمل المؤسسات العقابية والتي لا يمكن أن 
تتجاهل بأي حال من الأحوال مناخ الدفاع الاجتماعي السائد. 


ونلاحظ من جهة أخرى أنه فى هذا الإطارء قانون العقوبات المقارن 
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يجب أن لا يقتصر على دراسة القواعد الوضعية للقانون» فحتى يستوعب 
حقيقة هذه المؤسسات العقابية عليه أن يهتم بدراسة السياسة الجنائية لمختلف 
الدول من خلال دراسة تشريعاتها الخاصة فهي التى تترجمها وتعبر عنها. 
والحركة التشريعية هى حركة دائمة لا تتوقف فلا بد أن تبحث» ونعى هذه 
العلاقة بين روح الدفاع الاجتماعي والمتطلبات الحقيقية للعلوم ا 

نحن الآن نمر بمرحلة تشبه إلى حد بعيد ما كان عليه الوضع في القرن 
السادس عشر في أعقاب القرون الوسطى وفي خضم إرهاصات دخول عصر 
النهضة أو مرحلة القرن الثامن عشر حيث كانت السيطرة لروح الإصلاح 
وعصر التنوير. 

المرحلة الأولى كان الاعتماد فيها كاملاً على عالمية القانون الروماني. 
والمرحلة الثانية كانت تريد أن تستوحي القانون الطبيعي في بحثها عن سر 
التجديد الضروري . 

رجال القانون اليوم يمكن لهم الاعتماد على هذا القانون المقارن فهو 
الوحيد القادر أن يلعب دور القانون الرومانى كما كان أحد رواد القانون 
المقارن GS Edourd Lambert‏ تهخ di Lo ls‏ يقول عن هذا القانون». 
والاستفادة منه يمكن أن تكون مزدوجة: منهج نقدي للدراسة والبحث عن 
سياسة تشريعية أي عن سياسة جنائية تقود إلى فلسفة قانونية تساهم في تبني 
الإصلاحات المنشودة. ومن البديهي أن حركة الدفاع الاجتماعي سوف تعتمد 
في هذا السبيل على البحث المقارن وعلى قواعد القانون Po ll‏ 

وقبل أن نرى Réception (JL:‏ الدفاع الاجتماعي من قبل 
«العائلات» الكبرى لقانون العقوبات لا بد من إيراد ملاحظتين جديرتين 
بالاهتمام: فلا بد أولاً من التذكير بأن كل الأنظمة المعاصرة اعتمدت ثلاثاً 
من الإصلاحات الرئيسية مستوحاة أصلا من السياسة الجنائية المعاصرة : 
اعتماد نظام خاص Sa VE‏ الجانحين › وتبني فا التفريد Le‏ يز د إل 
إجراءات غير عقابية لبعض أنواع من الانحراف» والاستمرار في الإصلاح 
العقابي من أجل إعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه. 
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لا مجال هنا للبحث في مسألة التعرف على الأنظمة الرئيسية أو 
مجموعة الأنظمة التي يجب الوقوف عندها فبغض النظر عن كونها مسألة 
مهمة للغاية ولكن سوف نكتفي الآن بعرض للأفكار التي تفيد أكثر من غيرها 
فوضوغا للدواطة ور CU a‏ حولي مو م الدول الأؤوومة فم 
العائلة الرومانية والدول الاشتراكية ودول الشرق الأوسط وسوف نرى أن دول 
العائلة الأولى سوف تحفى باهتمام خاص نظراً للدور الذي لعبته وتلعبه في 
هذا المجال. فهى قد اعتمدت على التشريعات المقننة وأعطت أهمية كبرى 
للأفكار المجردة La,‏ القانونية . 


فمنذ مرحلة القانون التقليدي وخلال القرن التاسع عشر كانت 
الاهتمامات النظرية هي المسيطرة وكانت المدرسة الإيطالية والألمانية هي 
الرائدة فى ذلك من Feuerbach‏ إلى Mittermaier‏ ومن Romagnosi‏ إلى 


. Carrara gy Carmignani 


هذا المتاخ ساهم بلا شك في توضيح هذه الأفكار الجديدة للسياسة 
الجنائية والتى أخضعت للنقاش وإلى جهد فى التعريف والتصنيف النظري . 
فالفقهاء أعطوا معنى خاصاً لهذه المصطلحات الجديدة: دفاع اجتماعي» 
dut‏ جنائية» حالة خطورة. إجراءات احترازيه. 


من وجهة نظر تشريعية أي من وجهة نظر الإصلاحات القانونية» حركة 
الدفاع الاجتماعي» بعد التجربة المحدودة التي عرفتها في نهاية القرن التاسع 
عشرء أصبح لها تأثير مباشر على التشريعات الوضعية بداية من القانون 
النرويجى لسنة 1902ء وهذا التأثير كان له صداه في الفترة ما بين الحربين 
العالميتين )1919 - 1939( | 


هذه الفترة تميزت بصفة خاصة يتبلى التشريعات Laga S|‏ للإجراءات 
الاحترازية النظام المزدوج بين العقوبة التقليدية وهذه الإجراءات الجديدة» 


وفكرة التفريد المعاصر الذي يختلف عن LE‏ القرن التاسع عشر والاعتراف 
بسلطة تقديرية واسعة للقاضي الجنائي . 
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فقد تبئى هذا الاتجاه في أوروبا كل من القانون اليوغسلافي لسنة 
9 والإيطالى لسنة 1930 والبولندي لسنة 1932 والروماني والسويسري 
لسنة 1937 Ja‏ عن بعض القوانين الخاصة والتي يأتي في مقدمتها القانون 
البلجيكي للدفاع الاجتماعي 1930 والإسباني لسنة 1933. 

ste‏ ي القع خا عل eee‏ رو 
فالقانون الأرجنتينى لسنة 1921 والبوريفي 3 1934 افا تارا و Gta‏ 
بشيء من الاتجاهات الأولى للدفاع الاجتماعي وكثير من القوانين الوضعية 
الأخرى جذبها هذا التيار الوضعي كالقانون المكسيكي لسنة 1929 وقانون 
الدفاع الاجتماعي لكوبا لسنة 1936 والأرقواي لسنة 1933 والكولومبي لسنة 
6 الخ . 

الدراسة المتأنية لدخول فكرة الدفاع الاجتماعي في القانون الجنائي 
الأوروبي والأمريكي اللاتيني ليس هنا مجالها. مع bus és‏ غل 
سبيل المثال حالة واحدة تكفى Le‏ عداها الآن. 


نحن نعرف أن من أهم ما يميز السياسة الجنائية المعاصرة هو مطالبتها 
بنوع من التفريد الجديد يعتمد على معرفة ودراسة واسعة لشخصية الجاني . 

ومما يلفت النظر بهذا الصدد أن القوانين الجنائية في النصف الأول من 
القرن العشرين تضمنت أحكاماً تفرض على القاضي قبل النطق بالحكم الأخذ 
2 الاعتبار هذه الشخصية (مادة 133 من القانون الإيطالى لسنة 1930 مادة 
من SU‏ 0 الداتجاركن اله 1990 ساف 54 من à SU‏ البو ليلس LS‏ 
1932 المادة 21 من RE‏ الرومانى لسنة 1937 مادة 63 من القانون 
Date 2 host roma dome ei‏ 
من القانون البرازيلي. إذا أردنا الاقتصار على E‏ ارت فقط) . 


ای ری کے ا و او ر ی اغ فب هده 
الفكرة كان as‏ عن pont‏ كال 5592 NI‏ ف الافجار الشتروط 
المناسبة للحكم الجنائي على الفرد. فما كان بالأمس خيارا أو مجرد تسامح. 
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أصبح اليوم واجباً مفروضاً قواعد القانون الجنائي تتطلب من القاضي حاليا 
أن N‏ رض Re bas‏ القع 5 Loyer a aus‏ كما DU bei‏ 
التقليدي أو أن تقدر العقوبة على أساس درجة الإثم والمسؤولية وفق محاضر 
الشرطة والسوابق المضائية كما فعلت التقليدية الجديدة» وإئما يجب علي 
يساعده في تكوين عقيدته بناءً على السلطة التقديرية الواسعة كما فعل القانون 
الإيطالي لسنة 0 في مادته 132 الذي منح القاضي سلطة تحكمية عند 
النطق بالعقوبة . 


وإيطاليا بالذات» حيث ولد التعبير بالدفاع الاجتماعي» لعبت دورا 
كبيرا فى هذا الالء a‏ اللحريه الغاليية الغانية iphar‏ فز 
E‏ فى جنوی› a di‏ التعبين تعدا جديداء فمنذ المؤتمر الأول الذي 
عق فى ان ا 7 بدأ هذا المصطلح يفرض نفسه. ولكن مسألة 
الإصلاح العقابي في هذه الفترة بالذات بدأت تطرح بشدة من قبل فقهاء 
القانون الجنائي الإيطاليين. 

القانون المعروف بقانون Rocco‏ لسنة 1930 والذي يعتبر {Las‏ للتقنية 
القانونية وضع حداً للمناقشات العقيمة حين فرض الإجراءات الاحترازية 
bel,‏ شلطة واسغة SU‏ الائ فى التتشين:. ولك هدو LOL‏ 
cs ac Le restes He‏ من حقوق الدفاع وقويت 
بمقتضاها فكرة الدولة الإله. 

وكان لا يكفى بعد الحرب مباشرة وفى سنة 1945 إلغاء ما LS‏ نسميه 
اعقو لاقي ساون Pr bobo 1930 ee‏ 
بأفكار المدرسة التوفيقية» هذه السياسة الجنائية التوفيقية كانت في مواجهتها 
نزعة قوية تنحو نحو الجزاء المطلق. من هنا ظهر خلاف حاد بين التقليديين 
والمجددين أو بين القدماء والمعاصرين. 


فعندما تتقدم الفئة الأولى بمشروع معين يرى فيه الآخرون ردة إلى 
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الاخ از الک دارت ف العو تير السادين الذى عفد روما نة 1953 
وكذلك حول فقه الدفاع الاجتماعي نفسه'”” . 


حتى لو لم يكن الإجماع ممكناً حول الإصلاح العقابي في مجمله من 
خلال مثل هذه المناقشات ولكن نتج عنها بلا شك عناصر مهمة من عناصر 
التجديد. فمحاولة التوفيق التي قام بها قانون سنة 1930 تبين أنها غير كافية 
وأن الحاجة تدعو إلى تجاوزها. 


ثم إن الاتجأه أصبح واضحا نحو e TER]‏ لإيجاد بعد 
إنسانى لفكرة التكيف الاجتماعى. ومن هذه الزاوية أيضا كانت إيطاليا وفية 
لتقاليدها الحقيقية في الإصلاح والتجديد. وإذا أردنا أن نضرب بعض الأمثلة 
على ذلك نستطيع أن دشیر إن مشروع الإصلاح العقابي وإعادة تنظيم 
الإجراءات فيما يتعلق بالوقاية من انحراف الأحداث المستوحى من أبحاث 
علم الإجرام الحديث حيث بدأ السؤال يطرح نفسه حول أفضل السبل 
المنهجية لإعادة الجاني إلى أحضان المجتمع . 

- ولا ننسى كذلك الجهد العظيم الذي بذله الأستاذ Di Tullio‏ وفريقه في 

مجال الدفاع الاجتماعى وإنشاء كرسى L'anthropologie‏ الذي شغله هذا 
الكاتب الكبير في جامعة روما. ذلك كله Les‏ على دوع من الصمود Lo‏ 
الختائق الإنسانية :والا ele‏ 

5 الدول اللاتينية الأخرى كانت تشعر بهذه الحركة المزدوجة فهى 
وإن كانت تسعى نحو سياسة جنائية حقيقية للدفاع الاجتماعي الإنساني. . . 
ولكن هناك ما يشدها إلى الوراء نحو تقليدية جديدة تريد أن تحافظ على 
العقيدة القانونية الماورائية . 


النظام الذي أطاح في إسبانيا بالجمهورية لم يكن bee‏ في بداياته على 
الأقل > للاهتمام بالوقاية وإعادة التكيف الاجتماعي للجانحين» فكان المرجع 
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دائما هو القانؤك الجسكرى وقانون س 1944 وهو px‏ ضادق عن ترجهات 
الرايخ الثالث والعودة إلى التصورات الأولى للجزاء والتكفير. والتفسير 
الضيق لفقه الدفاع الاجتماعي أدت به إلى مراحله الأولى إبان الوضعية 
الإيطالية . 


ومع الوقت خفت حدة هذا الاتجاه نا فشيئاً وقانون سنه 1963 يشهد 
على نوع الجهود والإصلاحية لعل من أهمها استبدال العقوبة بالعمل (مادة 
0 الذي يوحى بالاهتمام بفكرة إعادة التكيف . 


الفقه الإسباني أصبح يهتم أكثر فأكثر بالدفاع الاجتماعي وحتى 
الجامعات بدأت تخصص له مكانا مرموقا في مناقشاتها وبحوثها. 

البرتغال. فى عهد سالازار كانت قد ابتعدت عن التحررية ولكن ليس 
بالقدر الذي كانت عليه Lil‏ فرانكو» LS NU‏ كانت ST‏ ملاءمة Lulu‏ 
LS Lite‏ والشبواهة علق ذلك AS‏ تدك متها على سبي المقال؛ 
حركة الإصلاح الكبيرة التي ظهرت سنة 1936 والتي شملت مصلحة السجون 
وهي La al‏ التي شهدت إنشاء عدة معاهد لعلم الإجرام في لشبونة 
وبورتوء والأخذ في سنة 1941 بنظام قاضي تطبيق العقوبات» والتساهل في 
الأخذ بالإفراج الشرطي ووقف التنفيذ والتوسع في مجال رد الاعتبار القضائي 
والذي أصبح من اختصاص محكمة تنفيذ العقوبة في سنة 1944. 

وكذلك البحث عن أفضل السبل لمواجهة ظاهرة العودء وإصلاح 
محاكم الأحداث كل ذلك يعكس اهتماما متزايدا بفقه الدفاع الاجتماعي 
ولهذا نجد في مشروع قانون العقوبات الإسباني لسنة 1963 أن الأستاذ 
Eduardo Carreia‏ يرجع ذائما إلى هذا الفقه في جانبه المعتدل. 


رياح التغيير التي أثارتها أفكار الدفاع الاجتماعي وصلت - كما أشرنا 
سابقاً إلى أمريكا اللاتينية . 


حاولوا في الأرجنتين Ste‏ أن يتجاوزوا مشروع Ferri‏ لسنة 1921. 
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ومشروع القانون الذي قلمه سنة 1944 Mendoza‏ في فنزويلا يشهد على هذا 
الاهتمام الكبير بهذه الحركة ولكنها أثارت في نفس الوقت معارضة شديدة 
من قبل أنصار المدرسة التقليدية الجديدة رغم عدم قدرتهم على القضاء 
عليها. وهذه المعارضة تتمثل في مناهضة الأفكار الإجرامية واستبعاد أي قيمة 
لعلم النفس والتحليل النفسي من أجل مكافحة ظاهرة الإجرام» ولهذا اقترح 
'العودة إلى التصورات التقليدية للمسؤولية والخطأ والعقاب والمحافظة على 
مبدأ الشرعية الجنائية. فهذه التصورات والأفكار تجعل الشخص المكون 
تكويناً قانونياً محضاً أكثر قوة في مواجهة المنافسة الشديدة التي يمثلها علماء 
الإجرام . 


مؤتمر القانون الجنائى الذي Jie‏ فى À. Buenos Aires‏ 1960 يعكس 
هذا التيار المضاد للمبالغة في القانونية Déjuridicisation‏ والتي يخشى أن 
AE E E a Le 0,5‏ ادق OÙ‏ بع كات 
الصدارة. 


الاعات الأول والقى كات SUN Lou‏ ورف D‏ 
غقوناتا نورد کی لامکا اللاتينيةء اعتملنتة LM exclut‏ كانت سائدة :مدل 
ناه را یات القن CS‏ قداو les, das Le‏ لکن مكل كارا 
قوياً قادرا على التأثير في مجرى الحياة التشريعية . 

6 من العائلات الرومانية» سوف نجد أن ألمانيا هي أبعد ما تكون 
عن أفكار الدفاع الاجتماعي . فالنظام الشمولي في عهد هتلر لم يكن مؤهلا 
OY‏ يشجع فكرة الدفاع الاجتماعي. أما مسألة الإجراءات الاحترازية التي 
D Zn DOG Less‏ م حا ا ارات ما LL Dole;‏ 
at‏ اسان كما LL‏ فقه الدفاع الاجتماعي . 

كان نكن LUN‏ بعد الت أن SC‏ افا جا عل كه 


التجديد ولكنها خضرت نفسها فى إطار ضيق من التضورات القانونية التى 
تشد إلى الخلف. ولعل لهذا المسلك ما يبرره في واقع الأمر: فالأخذ 
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بالقياس في المسائل الجنائية الذي تبناه الحزب النازي واستبعاد مبدأ الشرعية 
ps‏ رجال القانوك إلى التمسك أكثر بالمبادىء التقليدية الجديدة. فعلم 
الإجرام هو علم جديد بالنسبة لهم لأنهم لم يتابعوا التقدم الحاصل في 
الخارج» فكانت الحرب إذن على أشدها على المدرسة الوضعية. 


في هذا المناخ المحافظ» تجاهل كثير من الكتاب تماماً حركة الدفاع 
الاجتماعي» ولكن بعض الفقهاء انتقدوا بشدة هذا التجاهل المتعمد لأفكار 
هذه الحركة مؤكدين على أهمية القواعد الجديدة التى تنادي بها وتدعو إليها. 


وهكذاء فالإصلاح في المجال العقابي لم يسلم من التأثر بهذه 
التيارات الجديدة كما جاء في قانون :سنة 1953 بشان الأحدات: الجاتحين 
وهي مسالة CS‏ | المسائل التي تدخل ضمن اهتمامات الدفاع الاجتماعي . 
وألمانيا في كل الأحوال لم تكن خارج دائرة التأثر بهذا الفقه الجديد. 

رغم أن النمسا واليونان كانتا خاضعتين للتأثير الألماني» فإن القانون 
اليونانى لسنة 1950 وإن احتفظ بشىء من آثار ماضية للألمانى» ولكننا نلاحظ 
تانر نر امع to ter ete‏ 
الذي ترجم في نصوص تشريعية عقابية فكرة اللاقانونية Antijuridicité‏ (م 20 
5 1 


وحتى في النمساء الدراسات الإجرامية عرفت تطوراً ملحوظاً مما 
يجعلها أقربس هي Lai‏ إلى أفكار الدفاع الاجتماعي . 


- قانون العقوبات السويسري كان يجنح نحو الواقعية بما يعني الابتعاد 
الغريزي ضد المبالغة في القانونية. فهو لا يعتمد كثيرا على التصورات 
di‏ ا has de Doit RON Sie‏ 
للعقاب» Punissabilité‏ أو الأهلية الجنائية «Capacité Pénale‏ فهذه ليست 
حقائق قانونية مجردة» فليس من الحتم اللازم المقابلة بين العقوبة 
والإجراءات الاحترازية» فتطبيق هذه الإجراءات على عديمي المسؤولية أو 
ناقصيها غير واقعي وغير عملي» فتنوع الإجراءات غير العقابية كان من أهم 
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نتائجه منح القاضي سلطة واسعة في التقدير. 


لا شك أن القانون السويسرى كان متقدماً عن الكوادر الإدارية 
والقضائية والإصلاحية المكلفين بوضعه موضع التطبيق ولهذا ظهرت الحاجة 
إلى إعادة النظر الكاملة في هذا القانون. 

- في بلجيكا الفضل يرجع إلى Vervaeck‏ و Prinse‏ و De Greeff‏ في 
ظهور حركة فكرية هي في صالح الدفاع الاجتماعي . 

ونحن نعرف أن قانون سنة 1888 حول وقف التنفيذء وقانون سئة 
1891 بشأن التشرد وقانون 9 أبريل 1930 وهي Le‏ سمي بقانون الدفاع 
الاجتماعى وتعديلات سنة 1964 وضعت بلجيكا فى مكانة متميزة بين جاراتها 
Nil‏ | 

27 - وحينما نتجه نحو الديمقراطيات الشعبية والنظام السوفياتي بخاصة 
فإننا نلاحظ أولاً أن ثورة أكتوبر كانت قد فكت ارتباطها الكامل مع ما سبقها 
كقانون Zakanov‏ لسنة 1832 واتجهت مرحلياً نحو أفكار التقليدية الجديدة 
التي كانت مطبقة في أوروبا. 


في نوفمبر سنة 1918 تم إلغاء التشريع التزاري جملة وتفصيلاً. 
واستعيض عنه فى 12 ديسمبر سنة 1919 «بالقواعد الأساسية لقانون العقوبيات 
قانون سنة 1926 قائلين أن تعاليم الوضعية الإيطالية لم تطبق فعلا إلا من 
خلال التشريعات السفيتية . 

لا شك أن استبعاد فقه التقليدية الجديدة والتأكيد على العقيدة المادية 
التاريخية وتبني مصطلحات مستوحاة من أفكار المدرسة الانتروبولجية 
الدفاع الاجتماعي والمدرسة الوضعية. من الواضح أن قانوني سنة 1922 
و1926 1,515 ثائرا كبيرا she‏ قبرق:لهنة 1921 نقد gaai‏ عن 
المسؤولية والخطأ والعقوبة Sie‏ بإجراءات الدفاع الاجتماعي» وحتى الجريمة 
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تم تعريفها بأنها الفعل الخطر اجتماعياً. 

مع ذلك استبعاد مثل هذه المصطلحات كالمسؤولية الأخلاقية والخطأ 
والإثم ليس له من غاية كما يبدو إلا العمل على جعل النظام الجديد منسجما 
مع المادية الماركسية حيث ينظر إلى الجاني دائماً كمجرم lus Coupable‏ 
لأنه يشكل خطراً على النظام العام الذي أقامته الطبقة الحاكمة وهم العمال 
والفلاحون. 

فقانون سنة 1926 كان وسيلة فقط ضمن وسائل أخرى لبناء صرح 
الاشتراكية فهو قانون قمعى”” . فما يسمى بالشرعية الاشتراكية "La légalité‏ 
socialiste"‏ تم بمقتضاها الاستغناء عن المبداً البرجوازي المتمثل في لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص. فهذا القانون رغم المفردات التي يستعملها لم يكن في 
حقيقة أمره قانوناً للدفاع الاجتماعي» وليس هو قانوناً جنائياً وضعياً لأنه حتى 
لو اعتمد فكرة «الخطر الاجتماعى» لكن ذلك للاستهلاك السياسى فهو قد 
دخل في مرحلة القمع et ui‏ مصطلح «العقوبة» “es‏ 
إجراءات الدفاع الاجتماعي لم يكن بمقدوره أن يغير من الأمر شيئا . 

وإذا كان" لحك الال فد تمن AN 1936 du ns‏ تيد Lal‏ 
الا او عاض s ee ie al,‏ 
ne‏ 


بعد الحرب العالمية الثانية تم إلغاء عقوبة الإعدام سنة 1947 التي أعيد 
تطبيقها ستة 1918 (أعيدت مرة أخرئ إلى التطبيق سبة 1950( يعكس نوغا 
من الإنسانية والتخفيف من النظام القمعي. 

هذه الحركة الإنسانية أخذت كل أبعادها بعد وفاة ستالين سنة 1953 
والهجوم على عبادة الشخصية . 

المناقشات التى صاحبت الإعداد للتشريعات الجديدة التى صدرت du‏ 
1958 و 0 عكست بالا شك هذه الموجة من الحرية والانفتاح على 
الأفكار الخارجية. 
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حركة الإصلاحات التشريعية هذه تميزت بالعودة إلى تطبيق lle‏ شرعية 
الجرائم والعقوبات» وإعطاء ضمانات جديدة للمتهم في الدعوى الجنائية كما 
ذعمت شلطة القاضي : فن التفريك وأصبح الاهتمام اك بالغاية الاجتماعية 
ee ei‏ هذه الغاية تكمن في إعادة تربية وتأهيل 
المحكومين للتكيف مع قيم الجماعة. وفي هذا الإطار نستطيع أن نتحدث 
عن دخول أفكار الدفاع الاجتماعي في هذه التشريعات. وهكذاء فالقانون 
السوفياتي وقوانين الدول الاشتراكية في مجلا في هذه المرحلة كانت تطغى 
عليها فكرة التربية أكثر من فكرة القمع: الجريمة لم تعد بالنسبة للجاني سوء 
اختيار متعمد» بل لا تعدو أن تكون بسبب غياب هذا التكيف بين الجانى 
patois‏ وهنا مودق إلى إعظاء ن USM‏ اف اة وكليف 
المحاكم بمهمة تربوية والاستمرار في هذه المهمة التربوية إلى ما بعد الإدانة 
حتى نضمن هذا التكيف أو إعادة PES‏ 

8 في دول الشرق الأوسط» التقاليد القانونية والأخلاقية العميقة 
للشريعة الإسلامية تعتبر منطقياً الأرض الصالحة لنمو أفكار السياسة الجنائية 
الحديثة وفقه الدفاع الاجتماعي بخاصة» هذه الدول بعد أن تجاوزت مرحلة 
التقليد الأعمى للقوانين الغربية رأت نفسها بحاجة إلى تبني فكرة الوقاية 
والحماية الاجتماعية» فشعوب هذه البلاد منذ تخلصهم من الوصاية الأجنبية 
شعروا بضرورة العودة إلى تراهم الثقافي . 

قانون العقوبات اللبناني لسنة 1941 والسوري لسنة 1949 اجتهدا في 
تحقيق نوع من التوفيق بين مختلف التيارات الجديدة بخاصة فيما يتعلق 
الاجر ات الا رازه وكذلك ها de‏ فى 096 ble M‏ الجا cost‏ 
لسنة 1950 من إنشاء قضاء خاص بالأحداث التناقهي el > Y ss‏ 
ا 

وهكذا فقد زاد الاهتمام في الدول العربية عموماً بالاستفادة من 
خدمات الدفاع الاجتماعي Services de défense sociale‏ بحيث تترجم الین واقع 
e‏ 
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فقهاء قانون العقوبات في الجمهورية العربية المتحدة نادوا بإيجاد نوع 
من التقارب بين حركة الدفاع الاجتماعي وحركة الإصلاحات في قانون 
العقوبات المصري لسنة 1937 وقد اتضحت معالم هذا التقارب أكثر في 
مشروع قانون سنة 1957 
القاهرة بتطبيق هذه السياسة الجنائية وفق مبادىء الدفاع الاجتماعي الجديد 
كما يفهمها رواد هذه الحركة. 

هذه التطلعات ربما فرضتها ظروف خاصة في دول تبحث عن إقامة 
eat‏ بدون أن تبتعد عن تقاليدها الأخلاقية والروحية. فالدفاع 
الاجتماعي على هذا النحو يعكس بوضوح اجتماعية Socialisation‏ القانون 
الجنائي» هذه الاجتماعية تنطلق ليس من إعطاء امتياز ما للجماعة» ولكن من 
الاهتمام بالإنسان الفرد الذي يجب أن يطغي لدى أولئك الذين يريدون أن 
يتحرروا من ماسي عصر الاستعمار وعصر النظام الإقطاعي. فالهدف إذن هو 
تحقيق هذا الاندماج للفرد الذي أصبح حرا في الجماعة ويتفاعل معها يفيدها 
ويستفيد منها. ولأهمية هذا التوجه فقد أنشىء فى إطار الجامعة العربية هيئة 
la Loge‏ ونشطة جداً ولعل اسمها يدل على ee‏ المنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعي ضد Po a‏ 

sell Sail Lis - 29‏ للتكتزيعات LS‏ المعاصرة LéssY sf‏ 
والتي تقسم العالم اليوم يدعونا إلى التعليق على جغرافية الدفاع الاجتماعي . 
وهذا التعليق بالذات يفرض علينا هنا استخلاص النتائج وهذه النتائج هي 
بالتأكيد ذات طبيعة مقارنة . | 

Ni) LS‏ أن تطور القانون الجنائي pole‏ من زواياه الثلاث 
التشريعية والفقهية والتطبيقية العملية احتل فيه فقه الدفاع الاجتماعي مركزا 
هاماً كما كان ذلك واضحاً من خلال استعراضنا لمجمل الأنظمة العقابية 
المعاصرة . 


eus 1‏ لذ معدت bel iles‏ تناد دو 


الملاحظة الثانية تكمن فيما نستطيع أن نسميه مغارقات Paradoxe‏ الدفاع 
الااجتمافن. 
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الفقه فى مجمله يظهر وكأنه نتيجة طبيعية للنظام الروماني للقارة 
الأوروبية لأنه e‏ كأساس له مبادىء هذا القانون وهي المبادىء المسيطرة 
حتى الآن كمبدأ الشرعية» التفريد» المسؤولية» حالة الخطورة» العقوبة 
والإجراءات الاحترازية. وحتى فكرة السياسة الجنائية نفسها تم طرحها 
ومناقشها وفقاً لمعطيات العلوم الجنائية وأدواتها من قبل رجال القانون من هنا 
ولد التيار المعارض وهو تيار التقليدية الجديدة» ورغم هذا التيار المعارض 
فقد وجد الدفاع الاجتماعي التعبير عنه حتى في مفرداته الخاصة به. 

ومن الغريب أن الدول التى تدعى أنها تحررت من الأنظمة التقليدية سواء 
دول الديمقراطيات الشعبية أو الأمم الجديدة التي استقلت حديثاً تتطلع دائماً 
بعد أن يستقر بها الأمر إلى العودة إلى شكل من أشكال التقليدية الجديدة 
بحجة الخوف من هذه السياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي ومعطياته الإنسانية 
والذي سوف يفرض على الدولة بلا شك التخفيف من هيمنتها على المواطنين . 

ونحن نعتقد أن الفلسفة الإسلامية الحقيقية وحدها وربما فى المستقبل 
cauigll Aid‏ سوق ساعد Jys‏ العام الها نشد على US es‏ ااا 
الجنائية للدفاع الاجتماعي مع أنها ذات أصول أوروبية مسيحية . 

وإذا كان القانون المقارن وسيلة من وسائل كمال التشريع العقابي من 
وجهة نظر قانونية واجتماعية» فهذا يفترض تعاونا دوليا بين رجال الفقه 
والقانون. 

الدراسات المقارنة والاستفادة من تجارب الآخرين لها أهمية لا تذكرء 
سياسة الإصلاح العقابي التي شهدتها مصالح السجون في جميع أنحاء العالم 
تشهد بوضوح على عالمية هذا الفرع من العلوم الجنائية باعتباره ملتقى لهذا 
التعاون فيما وراء خصوصية أي قانون وطني . 

مع ذلك يجب أن لا نغض النظر عن هذه الخصوصيات» ونحن نعتقد 
أن المنهج المقارن وحده يمكن أن يساهم في السيطرة عليها واحتوائها 
والاستفادة منها من أجل الوصول إلى الهدف المشترك الواحد وهو. تبنى 
سياسة جنائية بالمعنى الذي ينادي به ويدعو له فقه الدفاع الاجتماعي . | 


المبحث الثالث 


الطبيعة الناقدة في فقه الدفاع الاجتماعى الجديد 


]ذا EEE‏ يلق pa que‏ عن Tal‏ 
للدفاع الاجتماعي» فهذا يعني بالضرورة أن هذا الفقه يختلف عن غيره في 
الأفكار وفى الاتجاهات التى سبقته أو كما نقول Tout être se pose en‏ 
ss s'opposant‏ الفقه على ot‏ إما أله تضبق ال أن يحل محل النظريات 
والأفكار الأخرى أو أنه يريد فقط أن يناقشها ويقترح الإصلاحات التي يرى 
أنها ضرورية من وجهة نظره وهذا هو الحال فيما يتعلق بالدفاع الاجتماعي 
الجديد. 

سبق وأن Li,‏ أن فكرة الدفاع الاجتماعي خرجت من رحم المدرسة 
الوضعية» فهذه الأخيرة ثارت على البناء القانوني التقليدي للسياسة الجنائية . 
وقد أسست هذه المدرسة قواعدها على معطيات من العلم والخبرة. فمن هنا 
ظهر الوجه الأول للدفاع الاجتماعي من حيث إنه يحاول ما وسعته المحاولة 
أن يصحح بعض الأخطاء كما يراها التي. وقعت فيها هذه المدرسة وهذا ما 
دعانا إلى تسمية محتوى هذا المبحث بالطبيعة الناقدة في هذا الفقه الجديد. 


ولكن لا ينبغي أن نبسط الأشياء وأن نضع «الدفاع الاجتماعي الجديد» 
فى مكانه الصحيح الذي يراد له ليس بالنسبة لقانون العقوبات التقليدي 
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والمدرسة الوضعية فحسب ولک بالنسبة لفقه الاتحاد الدولي لقانون 
العقوبات أيضاً وبعض الأفكار الفقهية اللاحقة عليه. ومن أجل ذلك لا بد 
من أن نبحث لهذا الفقه عن ذاتيته الخاصة فبدون هذه الذاتية والاستقلالية لا 
يعتبر جديداً» وإذا كان كذلك فهو Les‏ يختلف مع بقية الاتجاهات الجديدة 
في الدفاع الاجتماعي . 


1- لعله من نافلة القول الإشارة إلى أن هذا الفقه يتعارض مع الفقه 
التقليدي والفلسفة التي يضفيها هذا الفقه على فكرة العدالة الجنائية وهذه 
المعارفة تقض Lis Le‏ ان تستعرض وتاش التصورات BU‏ الرئيسية 
Wu‏ اا .وعدي العضيووات ع ق A és‏ عار کن تطور 
تاريخي محض» بل هو تطور منطقي لهذه الأفكار والفلسفات سواء فيما 
يتعلق بطبيعة هذه العدالة أو بوظيفتها ومشروعيتها. 

التصور الأول للعدالة الجنائية كان تصوراً دينياً يكمن في تكفير الجاني 
Si y‏ قف dus eh al ss AN‏ أن eds‏ البثيررة des‏ 
الانتقام الفردي وأصبح هناك نوع من التجمعات المنظمة» فالانتقام الفردي 
حل محله الانتقام الإلهي. ففي معتقدات الشعوب البدائية كان هناك خلط 
بين الدين والعدالة والكهانة» ومن ثم فإن العقوبة لا بد أن يضفى عليها شيء 
des Jade, eee‏ فرك انها le‏ ا 

التصور الثاني هو تصور سياسي بصفة خاصة هدف العدالة الوحيد هو 
المحافظة على النظام العام الذي sai‏ الملك» فالنظام هو نظامه والعدالة لا 
بد أن تكون عدالته فهي بذلك تؤكد سلطة هذا الملك لأنها تقام باسمه. 
وهذا التصور ظهر تاريخيا عندما قويت شوكة السلطة المركزية حيث حلت 
العدالة العامة أو المشتركة Collective‏ محل العدالة الفردية. والقانون الجنائي 
بدأ في الظهور شيئا فشيئا باختفاء هذا النظام المعتمد على العدالة الخاصة 
والعقوية الخاضة اسع عنيا الوت العانة S pubie‏ ولجنا هول 
فقهاء النظام القديم في فرنسا مثلاً أنه محظور على الأفراد إقامة العدالة 
الخاصة التي ينبغي أن يباشرها الملك وتترجم أساساً عن طريق قضاة يمثلون 
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ا 2 Me SONO dass a‏ ا 
السادسن pue‏ كان هؤلاء القضاأة في الغالب Lis‏ ومن Las‏ ظهرت فكرة 
أمن الست King's peace «la Paix du Roi‏ (وهو فى الأصل حماية خاصة 
يمنحها الملك للأفراد أو لبعض الأمكنة إلى درجة أن هذه الحماية تنتهى 
بوفاة الملك إلى حين تنصيب ملك آخر وإعلانه «أمن الملك») من ee‏ 
ولكن شيئا فشيئا أصبح هذا التقليد نظاماً Lle‏ ودائماً...) وكل الدول 
الأوروبية تبنت نظاماً مشابهاً للنظام الإنجليزي بعد خروجها من عهد 
الإقطاع» فالنظر في الجريمة والعقوبة أصبح من اختصاص القانون العام 
Droit Publique‏ وهذا التصور سوف يؤدي فى نهاية الأمر إلى القسوة فى 
العقاب بسبب الضرر الذي لحق بالنظام العام الذي أقامه الملك». فالعدالة 

على هذا الأساس اض عملا Œuvre Politique ls‏ . 


اور Lila Will EI‏ ابعر ll Go pes‏ ر فلن 
أنقاض التصور السياسي . ووا دا Jai‏ لا Juridique‏ نحن Y‏ 
نحارب الجانى باعتباره خارجا عن القانون «Hors la loi‏ ولكن لا بد من 
ET‏ الدى يعي ان Ne at Aie‏ 
بحيث نتجاوز مجال السياسة إلى مجال التنظيم الشرعي Légal‏ هذا التصور 
ظهر بقوة في نهايات القرن الثامن عشر مع الحركة الفلسفية والجهود المبذولة 
من أجل إقامة وتدعيم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. الجريمة وفق النظام 
القانوني هذاء أصبحت فكرة قانونية» والعقوبة جزاء مشروع تطبق وفق نظام 
محدد ودفيق. | 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن هذه التصورات الثلاثة وهذه المراحل 
tre Li‏ من تاريخ العدالة الجنائية» مهما كان بينها من تباين» ولكنها مع ذلك 
مرتبطة جميعها BL‏ وثيقاً. فهي تتبنى بعض الأفكار الماورائية وتصبو إلى 
إقامة عدالة جنائية مطلقة. فهي تنظر إلى المجرم والجريمة نظرة موضوعية 
بحتة. وهذا هو منطق القانون التقليدي في بداية القرن التاسع عشر فهو لم 
يقطع صلته بالتصورات القديمة» وإنما هو استمرار لها ولكنه نظمها وجعلها 
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تندمج في نظام قانوني يصبغها بصبغته من حيث تعريفها والتعبير عنها. 


2 حركة الإصلاح في نهاية القرن الثامن عشر أدت إلى رفض 
واستبعاد الجهاز القمعي الموروث عن النظام القديم» ولكن هذه الحركة لم 
تفلح مع ذلك في إيجاد سياسة جنائية بالمعنى المعاصر للكلمة» فالقانون كان 
بالنسبة لمونتيسكيو مثلاً هو في المقام الأول الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق 
CL EN‏ وت ا رن Las‏ ها لبس AS sens‏ 
لقانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي حيث نجد المواطن الحر لا يرى 
أي حدود ب الأصيلة للإنسان إلا وفقاً للشروط التي يتفق عليها بحرية 
مطلقة مع الجماعة. فالقانون وهو يحد من هذه الحرية لا بد أن يصاغ في 
نصوص مكتوبة ودقيقة تعبر بصدق وأمانة .عن الإرادة العامة. 


المبادىء الأساسية للفلسفة وعلم الاجتماع السياسي لمنتيسكيو وروسو 
أفسحت المجال لفقه وفلسفة قانونية محضة؛ فقد استعيض عن فكرة 
المجتمع المدني أو فكرة الجماعة البشرية باعتبارها تصورات إنسانية بنظام 
قانوني. الجريمة تمثل في هذا النظام ضرراً مجرداً والعقوبة تعوض عن هذا 
الضرر وتعيد إلى هذا النظام قوامه. فلم تعد الجريمة حادثاً cholet‏ بل 
Entité Lie coul‏ قاف نة الق SPC‏ 

وهكذا ظهر القانون الجنائى التقليدي الجديد. وهذا الفقه فى حركة 
تطوره من فورباخ Feuerbach‏ إلى كارارا Carrara‏ يفترض اتا 8 Les‏ 
ومسؤولاً عن أفعاله. وفكرة الوقاية من الجرائم والردع العام تجد في هذا 
الفقه كل أبعادها. يجب هنا أن لا نخلط بين القانون والدين وظيفة القاضي 
الوحيدة تكمن في معرفة الضرر الناتج عن الجريمة أكثر من بحثه عن لوم 
الجاني وهي نظرة منتقدة من قبل الكثيرين من فقهاء القانون الجنائي 
المعاصرين”” . وهكذا فهذا الفقه سوف يؤدي إلى العدالة المطلقة التي 
تحدثنا عنها والتي تميز القانون التقليدي الجديد. 


3 فقه الدفاع الاجتماعيى هو Les‏ ضد هذه المسلمات فهو يحذر 
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من فكرة العدالة الجنائية المطلقة والاهتمام بالجريمة والعقوبة باعتبارها حقيقة 
قانونية محضة يمكن التعامل معهما عن طريق القانون الجنائي وأذواتة: 
فالدفاع الاجتماعي في طبيعته يتعارض مع الماورائيات ويرفض أن يحصر 
نفسه من إطار قانوني صرف فهو لا يتفق لا مع القانون التقليدي ولا مع 
الفقه الذي يدعي التحررية التى نادت بها التقليدية الجديدة التي ظهرت في 
القرن التاسع عشر. 

فحركة الدفاع الاجتماعي هي أقرب إلى الفلسفة الوضعية ليس لأنها 
وضعية بحتة مع الالتزام ببعض المبادىء العقائدية» ولكن بسبب اعتمادها 
على المنهج التجريبي وعلوم الإنسان وعلى الواقع الاجتماعي. 

34 ومن هنا يمكن لنا أن نحدد مواطن الاختلاف بين الدفاع. 
الاجتماعي والقانون التقليدي والتقليدي الجديد في النقاط الاتية : 


1 - الدفاع الاجتماعي يرفض رفضاً قاطعاً كل ما هو ما ورائي وكل 
المسلمات القانونية فهو لا يطمح إلى إقامة عدالة جنائية مطلقة متناسبة تماما 
بصفة مجردة مع الضرر أو إرادة إحداثه. فهو يرى أن ليس ثمة.:علاقة بين 
القانون والفلسفة ‏ وهي لا تعني هنا الأخلاق ‏ فهو لا يتفق مع رؤية. كانت 
Kant‏ للأخلاق الماوراتية المطلقة والتى تؤدي فى نهاية الأمر على صعيد 
oi‏ إلى Ge‏ القع اضى La Let Lord ton‏ 
Ho ati‏ 

ثم إن الدفاع الاجتماعي يستبعد أن يكون للعقاب وظيفة المحافظة على 
النظام القانوني» فهو يرى أن النظريات التقليدية تستند على أوهام وخرافات 
Mythes‏ فما هي المعايير والوسائل التي يستطيع القاضي بمقتضاها أن يقدر 
الضرر الذي أصاب النظام القانوني المجرد مع درجة الإرادة الاثمة للفاعل؟ . 

نحن لا نناقش هنا صحة أو عدم صحة هذه النظريات فليس هنا مجال 
بحث مثل هذه المسائلء ولكن نريد أن نوضح فقط أنه على صعيد الواقع 
العملي وفي مجال العدالة الجنائية الواقعية وهي جهد بشري» ينبغي علينا أن 
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نستوحي اس أخرى كقاعدة ومناهج أخرى كذلك للبحث. فالعدالة لا 
يمكن إلا أن تكون نسبية ليس من اختصاصها أن تحكم على تصرف ما في 
نفسه وفقاً لقواعد مجردة» ولكن بالنظر إلى إنسان - فرد محسوس وسوف 
يفصل فى مصيره أفراد آخرون كذلك. فهذه العدالة البشرية القائمة على Gi‏ 
ا So‏ اانا HAN bb: bee Les‏ 
مكلفاً بالفصل في قضية ماورائية بين الخير والشرء فالقضية المعروضة أمامه 
ait à‏ ا N‏ اف لمر كن عنامي 
E‏ ل رد فرد من أفراد المجتمع. فالعدالة هنا هي إذن عدالة 
بشرية مهمتها الوحيدة تكمن» ليس في البحث عن مقدار العقوبة التي يمكن 
أن تعوض Compenser‏ فى المطلق عن الخطأ فى نفسه حيث تفترض إعادة 
إقامة القانون» ولكن كيد في تحديد العقوبة APR‏ التي تساهم وتساعد 
على تقويم الفرد نفسه وإصلاحه وهنا تكمن مصلحة المجتمع أيضا فهو كما 
قلنا لا يصلح المجتمع إلا بإصلاح الفرد فيه. 

2 - الدفاع الاجتماعي يرى في الجريمة أنها تصرف إنساني وهي 
كمظهر أو بمعنى أصح كتعبير وترجمة لشخصية صاحبه. لأن صاحب هذا 
التصرف ليس أحداً آخر غريبا عن هذا الكائن الواقعي الذي هو الإنسان 
المجرم» الإنسان قد يحسن وقد يسيء يبقى دائماً فرداً b‏ بالذات» بحيث 
لا يمكن لنا أن نفسر هذه التصرفات إلا بفهم عميق لشخصيته. وهكذا يجب 
أن لا نركز فقط على الفكرة القانونية المجردة للجريمة» بل على فاعل هذه 
الجريمة وجميع عناصرها الشخصية . 

35 نحن نعرف أن الفقه التقليدي يقوم على ثلاثة أعمدة في واقع 
الحال: المشروعية والمسؤولية الأدبية والعقوبة» مع ذلك هذه المسؤولية ما 
هي لدى التقليديين إلا مبدأ قاعدي وليست فكرة واقعية» إنسانية حية» فهي 
3 على أن Jet‏ السرودة ر انبا y‏ ارش Lane alle ne ele‏ 
الفردية الفعالة. 


بالنسبة للدفاع الاجتماعي» هذه المسؤولية الفردية لها أهمية واقعية 
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محسوسة وهذا ما يباعد بين هذا الفقه وبين التقليدية الجديدة حيث يكم“ 
دور المسؤولية في الدعم النظري في الدعوى الجنائية . 


Ne Dal Der 

أو القضائي أو الإداري» تتصور العدالة الجنائية کات اجتماعى قبل أي 

شيء آخر مما يجعلها تنأى مرة أخرى» عن المفاهيم التقليدية الجديدة. 

فمهمتها لا تكمن في التوزيع الآلي للعقوبات «الشرعية» ولا في تكليف 

القاضي بالتدخل باسم سلطة عليا ولا في المساهمة في إرساء دعائم نظام 
مثالي . 

بوئز د كما Li,‏ - كان أول من أكد على حقيقة العدالة الجتائية Lu‏ 

فی بداية القرن Fi‏ وهكذا فالدفاع الاجتماعي لا يرى في القاضي 

الجنائي 2e hits‏ ف التي تأمر بتطبيق 

عقوبات محلدة مسبقاً كما فعل قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1791 حارما 


القضاء من أي تفسير للنصوص» فهو عبارة عن ممثل أو وكيل للمجتمع 
بحيث يتجسد في هذا المجتمع عند ممارسته لسلطته العقابية . 


فالدفاع الاجتماعي لا يرى أن مهمة القاضي تنتهي عند نطقه بالحكم 
الجنائي في دعوى معينة» ولا ينتهي الأمر كذلك بالنسبة للجاني عندما 
تستنفذ جميع طرق الطعن وتنفذ العقوبات على المحكوم عليه حيث يكون قد 
(دفع (ass‏ وفق التعبير القديم. 

فمشكلة الجريمة ‏ كمشكلة إنسانية واجتماعية» لا ينبغي أن توضع 
هكذا فى إطار قانونى ضيق. نحن لا نتجاهل دور القاضى الذي يريد أن 
و > وفقاً للقواعد Li pl‏ و مويه ele‏ ولكن نعتقد 
ls Se Lo Ve us)‏ ل 
التقليدية الجديدة منتقد لأنه يتناسى عن قصد هذا العنصر الأساسي 
والضروري لهذه المشكلة. ولهذا الدفاع الاجتماعي يؤكد دائما على وجود 
أزمة عقاب أو أزمة القانون Pal‏ 
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هذه الأزمة تمثل فى هذا الموقف الأعمى الذي تبنته التقليدية الجديدة 
والتي تعتقد أنها وجدت حلاً مرضياً وقانونياً لمشكلة تتجاوز أردنا أو لم 
نرد» المجال الضيق للقانون الجنائي» يجب أن نصل إلى قناعة حول عدم 
LUS‏ وملائمة المؤسسات القانونية التقليدية في مواجهة هذه الظاهرة وفهمها 
وتفسيرها من جميع جوانبها المعقدة وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى العلوم 
الإنسانية في مجموعها وهذا ما يحاوله فقه الدفاع الاجتماعي الجديد. 


6 -.ورغم اعتراف المؤلف بفضل الوضعية الإيطالية على فكر الدفاع 
الاجتماعي حتى اتهم من قبل البعض بأنه صورة مشوهة منهاء ولكنه يرى أن 
الدفاع الاجتماعي في ثوبه الجديد يتعارض مع أفكار هذه المدرسة في خمس 
نقاط على الأقل من وجهات النظر: 

1و ير فصن He Las,‏ الحتمية الوضعية Le déterminisme‏ فهو لا 
يقول بالجبرية Fatalime‏ التي نادى بها لمبروزو ولا بالضرورة الاجتماعية 
لفيري. ونحن رأينا أن برنز كان قد وقف موقف الحياد من هاتين المسلّمتين 
مسلّمة الحتمية ومسلمة حرية الاختيار. 

ولكن فقه الدفاع الاجتماعي يعطي أهمية كبرى لحرية الكائن البشري 
ونلاحظ في هذا الصدد أن الدفاع الاجتماعي الجديد يعتمد فلسفيا على حرية 
الاختيار» فهو يعترفء كما سوف نرى لاحقاء بالشعور الإنساني العميق 
بالمسؤولية الكامنة في أعماق كل فرد بما في ذلك المجرم» دونك أن يغرس 
لدى هذا المجرم هذا الشعور والإحساس بمسؤوليته”©” . 

2 - الدفاع الاجتماعي يعترف Lai‏ بأهمية تصنيف المجرمين» ولكنه 
في نفس الوقت يحترس من هذا التصنيف الذي أصبح LUS‏ منذ نهاية القرن 
التاسع عشر (مجرم بالميلاد» بالعادة بالصدفة. . . إلخ). 

b‏ كون هذا ea‏ مدا dl nl dates les ts‏ اشن 
قبل أي شيء آخر تعبير عن الشخصية اا حل مشكلة الظاهرة 
الإجرامية لا يكون فقط في وضع الفرد مرتكب الجريمة في هذا الإطار 
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at‏ ولحكو عله LS‏ معا :ولق جب أن تال la‏ هذا 
الشخص بعينه في هذا الظرف مع هذه السوابق وهذا التركيب الوراثي اقترف 
هذه الجريمة بذاتها. فطرح مثل هذا السؤال مهم وضروري durs:‏ للق 
بلعبة السوابق الإجرامية أو الخلفيات الوراثية أو المحيط الاجتماعى لهذا 
À sl‏ 45 | 

علم الإجرام الحديث يأخذ في اعتباره دائماً فكرة حركية الجريمة 
Los Dynamique du crime‏ يعنى ضرورة البحث عن الأسباب والعوامل الفردية 
د انارت omis‏ تن عله AU‏ بالذات آلية الجريمة لدى الفرد بغض 
النظر فق أى cet‏ ان الأ كتير | ne‏ اقات اعات الا bi‏ 
لدى المجرم وغير المجرمء لذا لا ينبغي أن نبحث عن الشخصية الإجرامية 
لفعل معين» ولكن عن تعاضد مجموعة من القوى والعناصر والعوامل التي 
Se‏ ا Rs‏ ا ا ات hu‏ 

EL Lie 3‏ إن الدفاع الاجتماعي الجديد يعترف بحرية الفرد 
ومسؤوليته عن all‏ فهذا يعني بالضرورة البحث عن الشعور والإحساس 
بالواجب الأخلاقى» أي واجب الفرد تجاه الآخرين وهو ما سماه المؤلف 
بالأخلاق | La morale Sociale‏ . ولهذا يرى البعض أن المدرسة 
الوضعية أخطأت خطأ منهجياً عند نفيها لهذه الحرية الأخلاقية التي تؤدي إلى 
الاعتراف بالمسؤولية الفردية” . مع أن بعض علماء الإجرام المعاصرين 
يدّعون أن المذهب الذي يعتمد أساساً على حالة الخطورة لم يتجاهل في 
حقيقة الأمر فكرة المسؤولية ولم يتنكر لهاء فالجاني مذنب بالمعنى التقليدي 
للكلمة: رات أنه les Var court‏ خطير خطيرة ولم يجهد نفسه في 
مقاومتها والتغلب عليها مع التحفظ بالطبع» فيما يتعلق ببعض الميول 
له عل الد . 

4 هذا الشعور بالمسؤولية وبالواجب وبالخطأ لا يقع فقط على كاهل 
الفرد وحده. فالدفاع الاجتماعي يبحث دائماً عن نوع من التوازن ve‏ مصلحة 
المجتمع ومصلحة الفرد. وهذا التوازن لا بد EES‏ ييا ف 
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الجنائية مؤداه أنه يقع على المجتمع نفسه واجبات تجاه المواطن لعل أهمها 
حمايته في حريته وفي كرامته. فالاعتراف بهذه الحقوق شرط ضروري » كما 
هو ضروري Lal‏ لتطور شخصية الفرد داخل هذه الجماعة. 

لهذا السبب كان الأخذ بمبدأ الشرعية في صلب اهتمامات الدفاع 
الاجتماعي. فالإجراءات الإدارية المحضة هي ضد توجهات هذا all‏ 
فالتدخل القضائي مهم وضروري لحفظ هذا التوازن الذي تحدثنا عنه . 


لا أحد ينكر دور coul‏ ولكن ينبغي أن ننظر إليه دائماً كدعامة من 
دعائم السياسة الجنائية لمحاربة ظاهرة الإجرام والوسيلة في ذلك هي القانون 
الجنائى . 


٠ |‏ 5 وإذا كان الدفاع الاجتماعى یسو حی فواعده من العلوم الإإنسانية» 
ولكنه لا يحصر نفسه في العلوم وحدها كما أراد له الوضعيون؛ فالدفاع 
الاجتماعي الجديد لا يجنح نحو المبالغة في العلمية. فالسياسة الجنائية التي 
يدعو إليها هي فرع من السياسة La Politique‏ بمعناها العام باعتبارها فنا 
للحكم. والسياسة بهذا المعنى تصبو دائماً نحو بناء مجتمع أفضل وهذا 
المجتمع الأفضل لا نستطيع تحديد معالمه إلا في إطار من الأخلاق 
الاجتماعية والتي لا تعني شيعا آخر إلا مجموعة من القيم التي توجه سلوك 
الجماعة. وهذه القيم بالذات يعجر العلم od o‏ عن الإحاطة Les‏ وتحديد 
.. )61( 

مفهومها . 

نقد أخذنا LA Lu Le‏ الها فن les cg‏ المدرسة 
الوضعية مبالغتها كذلك فى العلمية فقد خرجنا من الامبريالية L’impérialisme‏ 
القانونية لنقع في الامبريالية العلمية: في الأولى القاضي هو كل شيء وفي 
aU‏ لا شل 

ولكن نلاحظ de‏ بعض الوقت أن لدى كثير من علماء الإجرام شيئا 
من التسامح فالقانون والعلم هما الآن في حالة وفاق بعد الحرب الباردة التي 
انت cuve sr‏ فيجب أن لا يطغى أحد العلمين على الآخرء فالتعاون 
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مطلوب بل ضروري في هذه الحالة” . 


37 - التعارضن it‏ ا إليه بين فقه الدفاع الاجتماعي والتقليدية 
الجديدة من جهة وبينه وبين المدرسة الوضعية من جهة أخرى لا يكشى 
Négative Abe E de Le ail Ms pale sol‏ نلق . رشقي أن 
نبين أوجه CENT‏ بين هذا الفقه ونين آراء رن أولا قبل أن E‏ 
مكمن الفرق بينه وبين الاتجاهات الحديثة في الدفاع الاجتماعي . کا 
إلى أن 56 لا يقف كيرا عند مسالة LEE Ve‏ واس إلى 
مناقشة الحتمية الوضعية . 


في حقيقة الأمر الدفاع الاجتماعي لا يختلف كثيراً مع برنز حول 
احرية الاختيار» فهي بلا شك مسألة ما ورائية غريبة عن مجال القانون 
الجنائي والسياسة الجنائية في عمومها. ولكن مع ذلك» السياسة الجنائية 
الحديثة التي يدعو إليها الدفاع الاجتماعي تفترض بالضرورة حرية الكائن 
البشري» أو على الأقل لا يمكن له أن يتجاهل حقيقة الشعور الفردي 
والجماعي بالمسؤولية الشخصية «La responsabilité personnelle‏ فلا يمكن أن 
تضبط حركتها فقط على إيقاع أولئك الأفراد الخاضعين تحت ضغط القوة 
البيولوجية أو ذوي العاهات والعيوب الخلقية أو أولئك الذين تسيطر عليهم 
ظروفهم الاجتماعية ولا يستطيعون منها خلاصا. البحث عن التصرف 
Los ll lues SM‏ هو Gael‏ شن ذلك US‏ 

الفقه الجديد يرى أن الفرد حينما يتصرف تصرفاً Lime‏ لأنه لم يستطع 
السيطرة على cana‏ فعملية إعادة التكيف résocialisation‏ عل Y Traitement‏ بد 
أن تهتم قبل أي شيء آخر بأن يعيد إلى هذا الفرد القدرة لكي يسيطر على 
نفسه» وعلى ذلك لا يمكن لنا أن نهمل المسؤولية كما فعل برنز. ثم إن 
آراء هذا الكاتب تؤدي في حقيقة الأمر إلى نوع من الحتمية المقنعة 


.camouflée 


الإجراءات التي اقترحها برنز وجدت صداها الكبير في القانون 
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البلجيكي للدفاع الاجتماعي )19 أبريل 1930) تؤكد أساساً على العمل السلبي 
Action négative‏ و بالأصح على الدفاع السلبي Défense passive‏ عن المجتمع 
مره dun‏ إنها Jess‏ على فصل أو alimination, neutralisation A5‏ - 
المجرم. فهو حينما يركز اهتمامه على المجنون أو ذوي العاهات di‏ 
فليس ذلك من أجل العمل على شفائهم بل من أجل الحيلولة بينهم وبين 
الإضرار بالمجتمع . 


على العكسن من دلت الدفاع الاجتماعى الجديد هو tel Te‏ 
positive‏ والإيجابية تعنى هنا النشاط والقعالية› فهو y‏ ينتظر زوال الخطر» 
يتمثل في هذه الإجراءات التربوية والتثقيفية والتى كان لها دور إيجابي فعال 
حتى تالس لمعتادي الإجرام والدين كنا نغترض عدم قابليتهم للوصلاح 

_ .)63( 
والتربية . 

8 اهتمامات برنز تبدو لنا إذن» ضيقة. فهو يريد أن يحصر الدفاع 
الاجتماعي في إطار الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد معتادي الإجرام أو 
ذوي العاهات العقلية pa‏ مع أن الدفاع الاجتماعي ينادى اليوم بإيجاد 
مجموعه من الإجراءات أوسع تتخذ ضد عدد | من Lea‏ کا ات 
والأحداث الجانحين . 


وهكذاء فكل التباين فى وجهات النظر بين الدفاع الاجتماعى الجديد 
وفقه برنز يمكن تفسيره في واقع الأمرء باتخاذ موقف جديد من مسألة حالة 
الخطورة L'état dangereux‏ . 


الاتحاد الدولى لقانون العقوبات أخذ هذه الفكرة من الوضعيين والتى 
كان قاروفالو أول من دعا إليها ونادى بها. وكل فقه برنز يرتكز على الأخذ 
في الاعتبار من قبل المشرع أولا ثم القاضي ثم إدارة السجون على حالة 
الخطورة هذه. es‏ الفكرة وجدت صدى لها في كثير من التشريعات 
العقابية كالقانون الكوبى لسنة 1936» والإيطالى لسنة 1930 والسويسري لسنة 
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7 السبب الذي دعا الجمعية الدولية لعلم الإجرام أن تخصص لها حلقة 
كاملة من أعمالها والتي عقدت سلسلة من المحاضرات وكانت غاية في 
Rs EE‏ نكرة le‏ الخطورة امل إنا sel LAN ON‏ 
تجاوزتها أو بسبب ما يكتنفها من غموض وإبهام ولم تكن بالوضوح الذي 
كانت عليه أيام الاتحاد الدولي لقانون العقوبات في بدايات القرن العشرين» 
فعلماء الإجرام المعاصرون بدأوا يركزون على ما أسموه بالمركب السببى le‏ 
complexe causal‏ الذي يحدث التصرف الإجم رامي . فلا اجتماعية الفرد تنتج 


عن تفاعل مجموعه من العوامل LOUE TT‏ 


فإذا كان التصرف الإنسانى» والتصرف الإجرامى بخاصة» تعبيراً عن 
شخصية الفرد الجاني وغيره» 000 أن ا الشخصية. فهي 
ال نحت spas Less US dl‏ الها و ت CU‏ نيعا LES Le‏ أن 
E AE Le de cl‏ 
الإجرامية والشخصية غير الإجرامية» فهناك هامش مهم من المجرمين الذين 
لم يمكن أن تنسر سلوكيم l ay‏ بحالة الخطورة E‏ 
فالا Else‏ هنا بحاجة إلى الببحث عن الشخصية le subjectivisme‏ حيث نجد 
أن فكرة اللااجتماعية لا تؤدي بالضرورة إلى تحديد حالة الخطورة وهي 
حتماً فردية فى جذورها وفى تفاعلاتها الخارجية ولكنها موضوعية على EYI‏ 
في قرع ا وفى كل ete‏ ركني )250 عدم اسان 
حتى ندرك أن فكرة حالة الخطورة اا فو الو الذي افترضه برنز 
والذي حاولت بعض التشريعات أن LS‏ كما رأينا. 


bE‏ أردنا أن تعمل على إيجاد سياسة جنائية معاصرة علمية وفعالةء فلا 
مناص من غض النظر عن مواقف واتجاهات برنز والاتحاد الدولي لقانون 
العتوبات» ولا بد كذلك أن نرفض فقه الدفاع الاجتماعي في مراحله الأولى 
لأنه يبسط المسألة إلى درجة غير مقبولة حاليا. فالملاحظ أنه في الفترة ما 
بين الحربين العالميتين ظهرت في أمريكا وأوروبا حركة تشريعية كبيرة فرضت 
دراسة المجرم قبل محاكمته. وهذا المبدأ تم اعتماده أولاً بالنسبة للأحداث 
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والنفسية والاجتماعية» لم تعد موضع جدال وهذا نجاح كبير لفقه الدفاع 
الاجتماعي حيث بدأ الاهتمام بالشخصية الإجرامية وأهملت الأفكار القديمة 
التى جعلت من حالة الخطورة فكرة ساكنة يمكن مواجهتها والتغلب عليها 
بوسائل Eat Lil den sa des‏ معدا ومعررفة 6 AU‏ نري ی 
وعنيفة في نفس الوقت لأنها تفرض اتخاذ إجراءات غاية في الشدة كالنفي 
والإبعاد والاستئصال حتى لو تم التعبير عنها بالتحييد لأن المسألة تتعلق 
بالمجرمين المحترفين والمتخلفين عقلياً حسب تصنيف برنز. 

9 عندما تثار مسألة الشخصية le subjectivisme‏ تأتي أمامنا نظريات 
ass ASIE LR‏ الأول قن #«القانون Sy Pr al sa‏ 
القانون cle ent sl‏ ف Le Li Ne,‏ 
حو لي ا تكمن فقط في دراسة الدوافع bas‏ 
التصرف المجرم؟ وهل يعني ذلك إهمال القصد الجنائي هذه الفكرة التقليدية 
المجردة والموضوعية والتى لعبت دورا هاما فى الفقه التقليدي والتقليدي 
الجديد في فرنسا وفي كثير من دول العالم ولا زالت Saab‏ 


ثم تدريجياً أصبح يشمل البالغين الا موده ادراب Neal‏ 


إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تلقى هذه «الشخصية» إجماعاً من قبل 
أنصار الدفاع الاجتماعي . ولكن يظهر أن هذه الشخصية كما يراها قراماتيكا 
هي شيء مختلف تماما. فهو قلا فرق" ol‏ عن إرادة الجاني المؤئرة. 
ولكن إلى أي حد يمكن أن نسبر أغوار نفس الجاني؟ فهذا يقود مباشرة إلى 
تجاوزات القانون القديم الذي يعاقب على مجرد إرادة ارتكاب الجريمة في 
غياب أي فعل مادي بحيث نعتبره بدءا في التنفيذ وبالتالي قرينة قاطعة على 
وجود هذه الإرادة الآثمة والشريرة والتي تستحق أن تعاقب» كما حدث مع 
ذلك النبيل المسكين الذي صرح وهو على كرسي الاعتراف في الكنيسة أنه 
كان «يفكر» في قتل الملك هنري الثاني فحكم عليه بالإعدام وقطع 
Pt,‏ أو ما حدث قريباً وما زال يحدث في كثير من بلاد العالم من قبل 
أنظمة القمع Pots‏ 
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لا نعتقد أن قراماتيكا أو أحدآ من تلاميذه أراد أن يذهب في نظريته 
إلى هذا الحد» وهو نفسه أراد أن يباعد بين أفكاره والمذاهب الاستبدادية فى 
كتابه «القانون الجنائي PA ant‏ ثم إن الذين تبنوا أفكاره يرفضون ليس 
فقط الفكرة القديمة للقصدء ولكن Lal‏ معاقبة الإرادة الآثئمة بالمعثى 
التقليدي. فرد الفعل الاجتماعي ينبغي أن يستبعد أي ذكر لفكرة العقاب. 
الجهد الوحيد الذي يجب أن يواجه به الجاني يتمثل فقط في إعادة التأهيل 
الاجتماعى Action de résocialisation‏ . وهذا يؤدى فى نهاية الأمر إلى نفى 
ليس فقط العقوبة كألم يتحمله الجاني» ولكن أيضاً فكرة الجريمة نفسها 
والمجرم وكل مشتقاتها. فهذه المفردات يجب أن تختفي من قاموس الدفاع 
العقابى . | 


بعض أنصار هذا الاتجاه المغالى فى تطرفه ذهبوا إلى حد القول بأن 
le‏ إعادة التكيف الاجتماعى لا ينبغى أن تحدث أي ضرر مهما كان نوعه 


. الفرد المضاد للمجتمع‎ Lo 
كان المؤمل أن هذه المواقف سوف تجد معارضة من قراماتيكاء‎ - 40 
. أغلب هله الآراء المتطرفة‎ Gay ولكنه تبلى‎ 


يريد قراماتيكا أن يستعيض عن فكرة الجريمة» وهي أساس القانون 
الان «ll‏ اا اللا La Lits pat dela‏ 
personnalité SG E‏ ويجعل من اللااجتماعية الشخصية 
L'intisocialité subjective‏ الفكرة الرئيسية لمذهبه. 


هذا المذهب الذي يريد أن يستبعد أي نوع من العقوبة» يفرض على 
الدولة واجب إعادة تكيف الفرد منكراً عليها حقها في العقاب. فالدفاع 
الاجتماعي على ذلك لا يدخل ضمن قانون العقوبات بل يحل محله. ولكن 
الدفاع الاجتماعي الجديد يريد أن يدمج هذه الحركة في القانون الجنائي 
القائم من أجل إصلاحه liy‏ لمقتضيات سياسة جنائية حكيمة وفعالة. وكل 
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المواقف المتخذة منذ & 1954 من قبل واضعي «البرنامج المصغرا 
والجمعية العالمية للدفاع الاجتماعي والمناقشات وقرارات المؤتمرات تبرهن 
على ذلك . ثم إن «البرنامج المصغر» يتحدث بصراحة عن «القانون الجنائي» 
كنظرية وكقواعد عامة بحيث يعتبر حجر الزاوية في بناء نظرية الدفاع 
الاجتماعي” . فالقانون الذي يدعو إليه قراماتيكا هو قانونه الخاص و لیس 
القانون كما تفهمه وتدعو إليه حركة الدفاع الاجتماعي . 

الدفاع الاجتماعي الجديد يدعو إلى سياسة جنائية جديدة في مواجهة 
الجريمة كما حددها القانون وفي مواجهة الجاني وهو - أردنا أو لم نرد - من 
ارتكب جريمة أضفى عليها القانون كذلك ‏ هذا الوصف. بل نذهب أبعد 
من ذلك» Loges‏ يقال من أن الدفاع الاجتماعي الجديد هو ضد العقوبة أو 
أنه قانون غير عقابي» فهذا لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء العقوبة في نفسها مع 
أن هذه الحركة ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر بسبب عدم فعالية العقوبة 
التقلرنية غلا واحدناعيا. فإذا كانت الجريمة مظهراً من مظاهر شخصية 
e pll‏ فهذا الأخير يجب أن يعالج Traité‏ عن طريق العقاب الذي يجب أن 
يكون تفريديا individualisée‏ ولا يعتد بالسوابق القضائية الخارجية ولا 
بالظروف الموضوعية للجريمة» بل بالطبيعة الخاصة والمعطيات الحقيقية 
للجاني. ولذا وجب البحث عن أفضل السبل التي يمكن لها أن تعطي نتائح 
اجتماعية إيجابية. وهذه النتائج الاجتماعية الإيجابية قد تحدث عن طريق 
العقوبة التقليدية التي قد تتمثل في عقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة. 

ونحن حينما نقول هذا الكلام لا نقع فيما حذر منه برنز في نقده 
للعقوبات قصيرة المدة» فالدراسة المتأنية لشخصية الجاني مع الأخذ في 
الاعتبار حركية الجريمة تقودنا إلى الاعتقاد بأن بعض الأنواع من المجرمين 
وبعض' أنماط من الجرائم» سواء أسميناها جرائم بالصدفة أو لم نسمها 
كذلك» قد .يكون تطبيق العقوبة التقليدية في حقهم له قيمة تربوية لا تنكر. 

ويغلب على اعتقادنا أن فكرة الدفاع الاجتماعي الجديد كانت ضحية 

لأولئك الذين يتلقفون مفردات هذا الفقه كالسلاح الجديد بدون أن يعرفوا 
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استعماله. ونحن لا نتردد في التأكيد أن السياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي 
والتي تنادي بقيام حركة إصلاح صادقة ومفيدة للقانون الجنائي» لا يمكن أن 
تفهم على حقيقتها وتتطور إلا بواسطة أولئك الذين هم على دراية كافية 
بالقانون الجنائي» فرجال القانون الجنائي الواعون لضرورة مثل هذه 
الإصلاحات والذين يشعرون بقيمة العلوم القانونية ومقتضياتها يستطيعون 
وحدهم الدعوة إلى اللاقانونية كما نتصورها ونفهمها وكما يجب عليهم هم 
أن يفهموها والتي سوف نشرع في تفسيرها وتحديد مفهومها. 
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41 بعد أن حاولنا فى السابق أن نتبين عناصر الاختلاف من وجهة 
نظر نقدية لفقه حركة الدفاع الاجتماعي الجديد والتيارات الأخرى» سوف 
boss‏ الان أن 2,2 للخؤانت: الأيتجابية القعالة لهذا aa‏ 

لا نريد هنا أن نعرض لكل الحلول والمقترحات التي ينادي بها الدفاع 
الاجتماعي NL‏ و چت Lie‏ أن نستعرض جميع جوانب القانون الجنائي 

والإجراءات الجنائية وعلم العقاب المطبق حالياء نريد فقط أن نستخلص" 
السمات الأساسية لهذا المذهب ونبين أين يكمن جهده الإيجابي البناء قبل أن 
نعرض لوضع هذا المذهب موضع التطبيق . 


في المقام الأول ضد المبالغة في القانونية Les excès de juridisme‏ وقد درج 


المؤلف على تسميتها بالبعد عن القانونية BAL déjuridicisation‏ هو يتخذ 
هذه الحركة الااجتماعية . 
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2 - نقطة الانطلاق لحركة الدفاع الاجتماعي هو معارضته للمبالغة في 
القانونية التى اعتمدتها المدرسة التقليدية الجديدة» وهذا الموقف هو ما يميز 
ف les prône ep die‏ هذا اند 

يؤكد المؤلف على استعمال كلمة البعد عن القانونية déjuridisation‏ مع 
ما يثيره هذا التعبير من نفور وخوف لدى الكثير من المهتمين بهذا العلم ليس 
فقط لأنه يعكس موقفاً فكرياً معينأء ولكنه يتضمن في نفسه فكرة تعبر عن 
عنصر جديد غريب نوعاً ما عن الأفكار التي تعالج مسألة العدالة الجنائية. 
ولهذا لا بد من تحديد مفهومها تحديداً دقيقاً قدر الإمكان حتى لا نقع في 
اللبس أو سوء الفهم. 


في نهاية القرن التاسع عشر ظهر إلى الوجود علم جديد إلى جانب 
القانون الجنائي» أكثر شمولاً وأكثر حركية وهو علم.الإجرام والذي كان : 
يعتبر من العلوم المساعدة للقانون الجنائي» ولكن شيئاً فشيئاً أصبحت لهذا 
العلم الجديد استقلاليته بل احتل مركز الصدارة. 

الخلافات التئ أثارتها المدرسة الوضعية وحركة الوقاية الجنائية التي 
ظهرت قبل الحرب الثانية واختفت أثناءهاء والمناقشات التي جرت في أروقة ' 
مؤتمر علم الإجرام الذي عقد سنة 1950ء قادت جميعها القانونيين إلى 
الأخذ بعين الاعتبار أهمية دراسة العلوم الإنسانية في معالجتهم للظاهرة 
الإجرامية» ولكن كل هذه الأفكار والاراء والاتجاهات لم تزحزح المتشددين 
من رجال al‏ والقانون عن موقفهم . 

رل حه ف ا و اا ا وکو 2 
بمقدوره أن يجد في نفسه مبرراً bal‏ لوجوده» أو على الأصح لم يعد غاية 
في نفسه. ففي إطار السياسة الجنائية التى تمثل المقاومة lutte‏ الاجتماعية 
ht‏ القانون الجنائي عار من جد عناصر وأدوات ووسائل 
هذه المقاومة وليس العنصر الوحيد» قواعده الأساسية ونظرياته ليس لها ما 
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يبررها إلا فى حالة مساهمتها فى تحقيق هذه الغاية الاجتماعية التى تسعى 
إليها أو يجب أن تسعى إليها السياسة الجنائية. وهذا ما جعل حركة الدفاع 
الاجتماعي تقاوم منذ ظهورها كل المسلمات القانونية سواء تلك التي تبناها 
فقه المدرسة .التقليدية الجديدة الذي يعتمد على التجريد والموضوعية أو 
بعض المعطيات الماورائية للقانون الجنائى. ولهذا كان على هذه الحركة أن 
تتجاوز كل هذه المفاهيم القانونية لكي تصل إلى الحقيقة الاجتماعية التي 
يجب أن تكون القاعدة للسياسة الجنائية الجديدة. وهكذا بلغت هذه الحركة 
مرحلة „la déjuridicisation‏ 


43 - من السهل أن نوضح كيف أن قانون العقوبات الذي.يعتمد 
اعتماداً كبيراً على أفكار المدرسة التقليدية الجديدة والذي لا زال مسيطرا 
على do SUN‏ الجنائي الوضعي » فو DE y‏ أوهام des fictions‏ حتى أصبيحت 
قواعد القانون الجنائي عاجزة عن ترجمة الواقع الاجتماعي . 
| فإذا أحذنا Se‏ مبدأ الشرعية ومبدأ قرينة العلم بالقانون الجنائي المتفرع 
منه» والذي هو ضروري في أي مجتمع منظم ومظهر من مظاهر دولة 
القانون» فسوف نجد أن هذا المبدأ كان يعني لدى بيكاريا وبنتام أن كل 
مواطن يستطيع أن يعلم حالا التصرفات المحظورة قانونا وكذلك العقوبات 
الواجبة التطبيق عند خرق هذا القانون. وعندما نادى رجال الثورة الفرنسية 
بتطبيق هذه المبادىء كانوا يتصورون بكل براءة أن المواطن الحر الذي 
يضمن لهم القانون حماية حقوقهم الأساسية» سوف يسرع في الاطلاع على 
هذه القوانين الجديدة هو وأفراد عائلته والتي تعمل على التشبع بروح 
المواطنة الصالحة لديهم. أين نحن الان من هذه النظرة المثالية للقوانين؟ 

ربما ينبغي هنا أن نفرق بين ما يسمى بالجرائم الطبيعية والتي يعرفها 
كل شخص متحضر» والجرائم الاصطناعية كما أسماها قاروفالو. فحيثما 
تتضاعف حالياً اللوائح الإدارية مثلا والتي تنص على تطبيق عقوبات le‏ 
وحينما نرى قانون العقوبات الاقتصادي يحيط نشاطات كل مواطن بمجموعة 
من القواعد المعمّدة من الالتزامات والمحظورات» فيكون من الغباء الادعاء 
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بأن كل المواطنين المعنيين بمراعاة هذه القوانين واحترامها بمقدورهم الاطلاع 
على كل هذه اللوائح والقوانين. يذكرنا ذلك بما عبر عنه أحد القضاة في 
مؤتمر عقد لمناقشة حقوق الفرد حيث أثيرت بكل صراحة النظريات الجديدة 
عن قلقه الحقيقى عندما وجد نفسه مضطرا أن يعاقب على ارتكاب جريمة 
شكلية محضة ر «الجاني» ليس لديه أي شعور بالذنب لاأخلاقياً 
ولااجتماعياً" . جهد العدالة الجنائية يعتمد في الواقع الاجتماعي على هذا 
الأساس على وهم وهذا الوهم يستخدم كقاعدة لما يسمى بالردع العام. 
ولكن هذا الردع العام من زاوية اجتماعية أصبح (le‏ من أي قيمة حقيقية 
لأن أعضاء الجماعة لا يرون في هذا التصرف المجرم أي جريمة حقيقية ولا 
في العقوبة أي نوع من أنواع اللوم . 

4 في مجالات أخرى وبخاصة حينما تعرقل هذه الأوهام التطور 
الطبيعي للقانون الجنائي ويمنع هذا التناسب مع الوقائع» فأي نظام عقابي 
بدون هذا التناسب والملائمة يصبح لا معنى له كما هو الحال فيما يتعلق 
بفكرة الجريمة المستعارة هذه الفكرة التي يرجع إليها الكثير من الفقهاء 
وأحكام المحاكم. وعيب هذه الفكرة الرئيسي يكمن في أنها تحجب عن 
شارح القانون الحقيقة الإنسانية والاجتماعية عن المشكلة الحقيقية وهي 
O‏ اموا هيد PTT‏ 


وعلى هذا الأساس» لا نستغرب أيضاً عندما نجد فقهاء الدفاع 
الاجتماعي ينتقدون وبشدة» النظرية التقليدية للقصد الذي يتمثل في de‏ 
الفاعل بأنه يخزن القاعدة الجنائية» وحيث إن قرينة العلم بالقانون قرينة 
مطلقة غير قابلة لإثبات العكس» فإن الفقهاء من زمن قارسون Garçon‏ وحتى 
الآن يستخرجون من هذه القاعدة عدة نتائج قانونية على صعيد التطبيق 
العملي لأنها لا تعني شيئاً آخر إلا الالتزام الكامل بطاعة القانون. الفائدة 
العملية لهذه النظرية تكمن فى استبعاة البواعث والأسباب الشخصية التى 
po ui Se on Lire‏ 
الواعية للجاني. وحينما لا تعترف إلا بالجريمة» هذا التصرف المجرد 
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والموضوعي › فلم نبق شيئأ يعتد به أو يعتمد عليه. ولهذا نلاحظ أن فكرة 
الدوافع بدأت تمثل مكانة هامة من الفكر العقابي إلى جانب القصد بالمفهوم 
التقليدى ؛ وهذا يشهد على نوع من التمرد على النصوص . 

45 - ومن النظريات المشهورة في القانون الجنائي هي نظرية الشروع. 
والشروع كان معاقبا عليه فى قانون 0 بعقورة الجريمة التامة» ولكن التقنية 
القانونية عندما أخذت فى اعتبارها الحقيقة الاجتماعية التى تحدثنا عنهاء 
لاحظت منذ منتصف القرن التاسع عشر أن هذه العقوبة» لا تتناسب مع هذه 
الحقيقة فعمدت إلى التخفيف من العقوبة على الشروع وهي تعتقد أنها 
مقت تقدما ملسا فى DU‏ :الات al‏ ج ob His‏ الق Jole‏ 
og‏ أن يتوق TO tu‏ الدع 5 التشرن:والأعمال: TA‏ ب Las‏ أيضا 
نلاحظ أن العناصر الموضوعية فى فقه هذه المدرسة التقليدية تفرض نفسها. 

ولكن يظهر أن وضع معيار دقيق وعملي نستطيع : بمقتضاه أن نفرق بين 
الفعل واضح الدلالة silly unirogue‏ يعتبر واضح الدلالة cale Cle‏ 
والفعل غامض الدلالة e Ses (si équivoque‏ غير معاقب عليه وفقا 
لنظرية كارارا Carrara‏ حول هذا الموضوع, دو ماد وة الا حال 
تبرهن على خطورة مثل هذه المصطلحات النظرية حتى إن واضع هذا المعيار 
نفسه oda‏ متردداً بل راجعاً عن رأيه أمام صعوبة هذه a‏ 5 وهكذاء 
فقد نلاحظ أن القضاة» وهم الأقرب إلى الوقائع ومتأثرين رغما عنهم بوجود 
le‏ الخطورة» لا يترددون فى كثير من الأحيان فى تكييف الأفعال على أنها 
بدء في التنفيذ وإن كانت في حقيقة أمرها أعمالاً تحضيرية وفق المعيار 
FA |‏ فالمعطيات الشخصية كان لها الغلبة على المعايير الموضوعية 
ال | 

كو" كانم لبا E PEA IRENE ERIS ENE‏ 
L'infraction impossible‏ حيث أثيرت مرة أخرى التفرقة بين الاستحالة المطلقة 
والاستحالة النسبية» ولكن كفة النظر السليم في إقامة سياسة جنائية els‏ 
رجحت وتم استبعاد فكرة الجريمة المستحيلة رغم أن محكمة النقض 
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الفرنسية أخذت بها في بعض الفروض كجرائم السرقات على سبيل 
المعال )74( 

6 - لعلنا أوردنا ما يكفي من الأمثلة لنوضح ما نفهمه حول مصطلح 
البعد عن القانونية déjuridicisation‏ الجريء. 

ولعلنا أكدنا أكثر من مرة أن الدفاع الاجتماعي يحترم مبدأ الشرعية 
الجنائية والمتمثل في نظام قانوني جنائي متناسق وكذلك التدخل القضائي 

في واقع الآمرء هذا المصطلح al‏ هذه النظرية تستهدف بلوغ ثلاث 
غايات معحددة ودقيقه : 
وتعتبرها بعد ذلك حقائق» فهذا من شأنه أن يتناقض مع المنطق المجرد وهو 
بعد ذلك يخفي حقيقة الجريمة والمجرم كليهما. 

الثانية»ء وهي امتداد للأولى تتمثل في أن الظاهرة الإجرامية لا تفهم 
افا ع .طرق Loge 25612 ete Lans s LU Lu‏ كانت 
أهميتها وقيمتها لا تكفى أن تفسر وتبرر القواعد الجنائية كحقائق وجودية 
تتعامل مع واقع عملي معاش . 
ae‏ الاحترازية له أكثر من معنى. فرجال الإصلاح ا Les‏ 
يرون أن الواقع العملي اليومي في السجون لا يجعلنا نفرق Ul‏ بين العقوبة 
والإجراء الاحترازي المتمثل فى تقيد الحرية واستنتجوا من ذلك أن 
الاختلاف بين الفكرتين أو المصطلحين ليس له الفائدة العملية التى يحاول 
بعض القانونيين أن يعطوها له. ربما يكون الواقع العملي هو المخطىء كما 
يؤكد الفقيه الإسبيانى oY 2750115 d'usua‏ العلم لا يمكن أن يكذبه التطبيق 
العملي في السجون. 

نقطة الانطلاق هذه نعتقد أنها مفيدة وبناءة من حيث إنها تمثل رد فعل 





س 
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ضد المسلمات الماورائية القانونية. الفقه الذي يريد مواجهة الجريمة عن 
طريق مجموعة من الأوهام مشلول في تطوره» فإذا LS‏ نعتقد أن قانون 
العقوبات يستطيع عن طريق الجزاءء أن يصلح ما أفسدته الجريمة في النظام 
القانوني فهذا وهمء فهذا القانون لا يصلح شيئاً فسد VEN‏ يستطيع. فحيثما 
نقول إن القانون الجنائي يحافظ على القانون le droit‏ وهذا بدوره Bibu‏ على 
النظام الشرعي القائم فهذا شيء لا يمكن التسليم cu‏ العقوبة المدنية أو 
الإدارية تقرر ضد أوضاع غير مشروعة وتعيد الشرعية إلى نصابهاء ولكن 
القانون الجنائي لا يعيد هذه الشرعية فهو مقرر فقط ضد تصرفات غير 
مشروعة» وليس من اختصاصه واهتماماته تصحيح الأوضاع غير المشروعة» 
الخطأ يكمن فى أننا نرى ما فى الصورة على أنه حقيقة. فحتى أفلاطون منذ 
di Lutte O Lane DEY E‏ مراعية sprl‏ 
oh‏ ر ال Le‏ وه الى es colle SN‏ ال هنا 
كاذ قائة غير ميو إلا فى tele‏ اقل NG‏ 
E e TR‏ العاف 


= 


ثانيا: 

47 - ما سبق وقررناه يقودنا بالضرورة إلى الوجه الآخر للدفاع 
الاجتماعي الجديد والذي يتمثل في انتهاج موقف جديد حيال الجاني وهو 
موقف واقعى فى المجال الاجتماعي . وهذا الموقف الذي نقترحه وننادي به 
جل > BA‏ اااي ge Cds‏ رد اقل GAME AU‏ 


فرد الفعل clia‏ سواء فى مرحلة العدالة الإلهية أو المرحلة السياسية 
وحتى في المرحلة القانونية يترجم دائہاً عن طريق الانتقام الجماعي . odg?‏ 
الأنظمة جميعها تعمل على أن يقاد الجاني للمثول أمام سلطة عليا تدينه 
وتعاقبه باسم المجتمع بعقوبات مفروضة بواسطة هذا المجتمع لكي يحافظ 
على نفسه ضد هذا الخطر أو الضرر الذي يمثله مرتكب الجريمة. فالعقوبة 
شر يلحق بالجاني بسبب الشر الذي ارتكبه فهو عدو لهذا المجتمع يجب أن 
يطرد منه حسب تعبير Grotius‏ . وإذا كانت العقوبة شرء فهو دفع Rob‏ 
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إذن! ما يميز الدفاع الاجتماعي منذ ظهوره وحتى الآن هو af‏ يتل موقفا 
مختلفاً من الجاني. هذا الجاني لا يسلم إلى العدالة الجنائية من أجل التكفير 
أو الانتقام أو الجزاء» فالدفاع الاجتماعي ذو طبيعة غير عقابية في أساسه. 
والمشكلة أن هذه الطبيعة غير العقابية قد تفهم على غير ما يراد منها ويراد 
لها. 


الغاية من هذا التصور أو هذا الموقف الجديد هي ربط الفعل بالفاعل 
أو الجريمة بالمجرم» وجعله غير مفصول عنه إلى درجة أنه هو يصبح 
amas LR‏ .الخال الا te‏ 


هذا التصور يؤدي إلى نتيجتين هامتين : دراسة علمية ومنهجية لشخصية 
الجاني» وإعادة النظر في نظام العقوبات الحالي . 


ونحن حينما نؤكد على دراسة شخصية الجاني نقترب من التصور 
الوضعي › ولكن الدفاع الاجتماعي يريد بهذه الدراسة العلمية إقحام irruption‏ 
شخصية الجاني في قانون العقوبات”"2. ولكن بهذا «الإقحام» نبتعد شيا 
فشيئاً عن النظرة البيولوجية للمبروزو والحتمية الاجتماعية لفيري والذي يرى 
أن الإنسان حينما يرتكب LT‏ وشروراً فهذا ليس Got‏ عن خيار حر» بل 
بصي تيان SN‏ ال مانا boal‏ ال PP‏ 
فنحن لا نحاول فهم الفرد كعضو في الجماعة واكتشاف A pol JS‏ 
وأنماط الفساد التي تربى عليها في هذا الوسط»ء ولكن نبحث عن الإنسان 
أبعد من كونه کائنا عضويا ونفسیا وحتى کائنا اجتماعياء بل اكتشاف حقيقته 
كإنسان OY‏ هذه الطبيعة الإنسانية لا تفهم على حقيقتها إلا بالرجوع إلى 
مجموعة القيم الأخلاقية المقبولة والمحترمة والتي يريد الدفاع الاجتماعي أن 
يؤسس عليها نظريته في التكيف الاجتماعي . 

وسوف نحاول الآن أن نحدد بكل دقة ووضوح المقصود بالأخذ في 
الاعتبار شخصية الجانى من وجهة نظر السياسة الجنائية ومواطن الاختلاف 
بين فقه الدفاع الاجتماعي والوضعية الإيطالية . 
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48 لاجد فى eV‏ سح الجا من des‏ نظ aile alu‏ 
الحديثة يقتضي تبني ثلاث مواقف رئيسية : 


1 - الجاني يجب أن يدخل ضمن الدعوى الجنائية والتى تتمثل حالياً 
فى Ra‏ عاق Jaëll‏ افا عا Ale he‏ ال لا dat‏ ها 
فالقاضي يستمر في حكمه على الفعل بأنه جريمة» ولكن هذا الحكم لا 
يعتمد فقط على المعيار الموضوعي فقط» بل على جميع العناصر الشخصية 
لفاعل هذه الجريمةء ولا بد لذلك من أن يؤدي إلى القول بضرورة تكوين 
قانون متكامل لدى القاضي» وهذا أمر ربما يكون مفقوداً حاليا وهى مشكلة 
تعاني منها جميع الأنظمة القانونية في العالم . 

2 - وهذه السياسة تتطلب من القاضي معرفة حقيقية بالجاني» ولكن 
هذه «المعرفة» وهو ما نسميه بالتفرد اا ûla de la peine‏ 
ete D né Dee à‏ 
وإنما المقصود هو معرفة تكوينه العضوي والنفسي وتاريخ تطور sai‏ 
ووضعه الاجتماعي. فهذا ما نعنيه كلما أثرنا مسألة الدراسة العلمية والتى 
تستلزم وضع «(ملف الشخصية) Dossier de personnalité‏ والمعمول به في كثير 
من دول العالم فيما يتعلق بالأحداث الجانحين فما دام مفيدأً لا بد أن يعمم 
على LS Pat LUI‏ يرف نا فى ا عق التمكي ei‏ 
لمحكمة السين الصادر في 6 3 1956 حيث بدأت كثير من المحاكم 
تعتمده فى العديد من الحالات كعقوبة الإبعاد أو وقف التنفيذ. فمن الممكن 
de‏ عدو الخراوك قل sé NE ui Si‏ 
رأيهم حول حالة الخطورة وفرص إعادة الجاني للاندماج في المجتمع . 

وهكذاء ففكرة تفريد العقوبة لا يجب أن تعتبر خياراً قضائياً متروكاً 
لتقدير القاضي وفق ظروف وملابسات الجريمة» بل واجبا مفروضا بواسطة 
القانون. ثم إننا نعتقد أن اعتماد فكرة الإجراءات الاحترازية من شأنها أن 
تقوي هذا الاتجاه» فما كان Les‏ مرغوباً فيه ومؤملاء أصبح اليوم ضرورة 
تفرض على القاضي أن يتأكد من وجود حالة الخطورة وإمكانية نجاح 
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الإجراءات الصحية والتربوية التي يرغب في الأمر بها. 


3 - ربما لا يكفي أن نؤكد على ضرورة دراسة شخصية الجاني دراسة 
علمية» ولا النص على هذه الدراسة وتنظيمهاء فالوصف القانوني الذي 
نضفيه على هذه الدراسة السابقة على النظر القضائي في الدعوى هي الأهم 
والتي أصبحت بالفعل محل اهتمام كبير من قبل العديد من الأنظمة القانونية 
الحديثة. فهناك تيار كبير في أوروبا يطالب بإدخال تعديلات مهمة على 
قوانين الإجراءات الجنائية ووجدت أصداء لها في بعض التشريعات كالقانون 
السويسري وحتى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958 بدأ يستسلم 
لهذه التيارات: «فالمادة 81 تفرض على قاضي التحقيق أن يجري بحثا معينا 
حول شخصية المتهمين ووضعهم المادي والعائلي والاجتماعي. وهو 
إجباري في الجنايات واختياري في الجنح» الهدف منه أن توضع بين يدي 
المحكمة عناصر في التقدير. . النص يضيف أن هذا الملف لشخصية الجاني 
لوم ان مودت NC‏ عو Di‏ الاذاقة .€ 5 4,05 0 it‏ 
es‏ تثيرها مسألة دمج دراسة الشخصية في الدعوى الجنائية» ولكن 
نعتقد أن المعركة محسومة لصالح الدفاع الاجتماعي» فحركة التشريعات التي 
أشرنا إليها لا يمكن أن تعود القهقرى. ربما تكون هناك بعض التيارات التي 
قد تحاول شدها إلى الوراء»ء ولكن ما زرع سوف يؤتي ثماره ولو بعد 

4 - لا شك أن فكرة إدماج دراسة الشخصية في الدعوى تقتضي إجراء 
تعديلات معينة في قانون الإجراءات الجنائية. ولكن كيف؟ 

هذا السؤال أجابت ae‏ بعض أفكار فقهية وبخاصة في دول BULK‏ 
ولا Lis‏ دصو إلى تقس gel‏ الا إلى LS pile pe‏ هو 
الحال في النظام التقليدي في إنجلترا: مرحلة الاقتناع la convection‏ ومرحلة 
الحكم la sentence‏ فالقاضي يفصل Vol‏ في ماديات الوقائع. A‏ في 
التكييف القانوني لها وإسنادها إلى الفاعل» فإذا تأكد لدى القاضي أن المتهم 
هو فاعل الجريمة في ظروفهاء وملابساتها الموضوعية» ينتقل بعدها إلى 
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المرحلة الثانية وهو اختيار الجزاء الملائم لحالته. وهذا النظام ليس غريباًء 
في الواقع عن نظام المحلفين في الدول التي تأخذ به في محاكم الجنايات . 


9 ولكن هذا الفصل بين مرحلتين» ليس هو كل ما نصبو إليه. 
فحينما ندعو إلى إدماج شخصية الجاني في الدعوى فهذا يؤدي بالضرورة أن 
نتساءل حول مدى أهمية الاحتفاظ بالمبدأ القديم والقاضي بالفصل بين 
مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة والذي يمنع سلطة التحقيق ا 
اتهام أيضاًء من أن تكون ضمن هيئة المحكمة» أي خصماً وحكماً. 


OÙ al فما تعلق انون‎ AUS eaa Six set ولكن هده‎ 

الخاص بالأحداث الذي هو قانون دفاع اجتماعي . فقاضي الأحداث هو أول 

من يتعرف على الجاني» فهو يلعب هنا دورا مشابها لدور قاضي التحقيق . 

وبسبب وجوهه الدائم في مواجهة الحدث ومعرفته العميقة rs‏ فيكون 

role Dites سنوت‎ ann يراس‎ Sense, 

E EEA Ce N Let 
| مسموحاً به بل ضرورة.‎ 


فهذه القاعدة التي كنا نرى فيها أحد ضمانات حقوق التهم» تظهر اليوم 
وفق معطيات السياسة الجنائية الحديثة» وكأنها خطر على نفس هذه الحقوق. 

Ju‏ اجر ot Lg sul‏ لها Le‏ سروكا عه es‏ الميذا وى 
القاعدة التى تقضى بأن المتهم له الحق في معرفة محتويات كل الأوراق 
والوثائق المتعلقة cas‏ وكذلك له الحق في سماع كل شهادات الشهود 
التى تمت أمام المحكمة. ولكن نعرف أن لمثل هذا الإجراء من الأضرار ما 
لا يخفى على صحة المتهم العقلية والنفسية» لأن اطلاعه على بعض نتائج 
الدراسات النفسية أو العقلية أو نتائجح بعض التحليلات الطبية لها انعكاسات 
سلبية على حاضره des‏ مستقبله. وهذا ما نالاحظه مرة أخرى في OPU‏ 
يقضى بإبعاد الصغير عن المداولة حينما يكون موضوع الشهادة متعلقا به هو 
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شخصياً أو بأحد أفراد عائلته لحظة سماع رأي الخبير الذي قام بفحصه. 
ومن Lol lu A‏ الت سارت فى هذا الاتجاه قوانين بعض الأقاليم 
السويسرية والتي تبرر هذا التجديد بدوافع إنسانية وجاراها في ذلك قانون 
الإجراءات الهولندي في مادته 304“ . 

تطور الفكرة الرائدة حول معالجة الجاني traitement du délinquant‏ 
ساعدت في إيضاح أهمية ضرورة أن الدعوى الجنائية يجب أن تتسع لتشمل 
ليس فقط الحكم القيمي من وجهة نظر قانونية على الفعل في نفسه المكيف 
باه جر ولك كنذا من AG HUE Gill tele one def doi‏ 
الجريمة ولا تنتهى إلا بانتهاء آخر إجراء يتخذ حيال الجاني . 


LS AE 1889 4 Je أن‎ esta je, اده‎ piges Loc 
الدولي لقانون العقوبات هذا الفصل الذي ليس له ما يبرره بين مرحلتي‎ 
التشريعات الوطنية منذ فترة تسير في هذا الاتجاه‎ is La, الحكم‎ 
BON Le Je clio LS حيث يتمثل في مصلحة اعتماد ناي‎ 

50 - فكرة معالجة الجاني هذه تطرح Laf‏ مسألة أخرى في غاية 
الأهمية وهى أن هذه المعاملة أو المعالجة تقتضى منطقيا توحيد الإجراءات 
d'A‏ حدر الما يرن is‏ عير ار بير 
احترازي» بل يجب أن يدمح هذان النظامان في نظام واحد. 

والسياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي Lai‏ تار ذلك أن تساهم في 
حل مشكلة هي من أعقد المشاكل التي تواجه المهتمين بالعلوم الجنائية وهي 
مشكلة الفرق بين «الإجراء الاحترازي» وبين «العقوبة. وهي نقطة رئيسية في 
هذا الفقه والتي قد يساء تفسيرها مع أنها لا تستعصي على الفهم بشرط أن 
تناقش بدون أفكار مسبقة أو مسلمات من si‏ نوع كان. 

في الفقه التقليدي المحضء الجريمة هي التصرف الإرادي للإنسان 
E ia die del‏ "لقو على Ur‏ 
إجراء ضروري كنتيجة لهذا التصرف. وهذه العقوبة تمثل المجازاة عن الخطأ 
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والإثم الأخلاقي وإعادة التوازن إلى النظام القانوني الذي cf‏ الجريمة . 


في فقه المدرسة الوضعية والتي تأخذ بمسلمة الحتمية» فكرة العقوبة 
غير متصورة فهي أثر من آثار النظام العقابي القديم والتي ثارت عليه هذه 
المدرسة. فالعقوبة مبنية على تفسير غير دقيق» من وجهة نظر علمية لأسباب 
هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها. فالمدرسة الوضعية تفرض أن المجرم غير 
مسؤول عن أفعاله» ولهذا يجب أن تتخذ إجراءات معينة وظيفتها تكمن فةط 
في الحيلولة بينه وبين الإضرار بالمجتمع. وبهذا المعنى يتحدث الوضعيون 
عن المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية الاجتماعية. فالفعل المرتكب en‏ 
geull dou‏ تن ا ون أجل dons‏ ا D‏ رذن cu)‏ اا 
عقاب عن خطأ ففكرة العقاب لا تطرح نفسها مطلقاً هنا وفكرة الإثم la‏ 
culpabilité‏ تفتقد أي معنى على هذا الأساس فالمجرم y‏ يلام أخلاقيا blâme‏ 
moral‏ لأنه فاقد لحريته لحظة ارتكاب الجريمة. 


وهذه المرحلة من تاريخ النظام القانونى العقابى أسماها فيرق بالمرحلة 
الاجتماعية : Jrd‏ مرحلة الانتقام الفردي ومرحلة الانتقام الإلهي والمرحلة 
القانونية انكر نة التقليدية» فهو يرى ضرورة تجاوز هذه المراحل كلها 
فهذه الإجراءات من شأنها أن تعيد قانون العقوبات إلى أصله فهو عبارة عن 
رد فعل اجتماعي فرضته ضرورة المحافظة على النظام الاجتماعى” . 


51 - نلاحظ» منذ النصف الأول من القرن العشرين» ظهور نوع من 
GLEN‏ بين هين الموقفيق chanel‏ أو شىء من القوازن ga  :‏ 
المسؤول imputable‏ يظل Lt‏ لراك المسؤولية الآدبية als Gars‏ 
العقوبة التي تقوم بوظيفتها الاعتيادية» والشخص غير المسؤول non-‏ 
imputable‏ الذي لا نستطيع أن نحمله تبعة أفعالهء تتخذ als‏ إجراءات 


احترازية. 
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وهذا النظر يبدو مرضياً إذا لم يوجد إلا أشخاص مسؤولون وأشخاص 
غير مسؤولين دائماً. ولكن القانون الوضعي» تحت ضغط الحقائق 
الاجتماعية» كان مضطراً أن يأخذ فى الاعتبار فئة أخرى من الجناة لا يمكن 
انتسابها إلى الفئتين lee‏ وفي الخالات خم بين debit ddl‏ بين 
المسؤولية وعدم او 


والقانون الجنائي يعتقد أنه يستطيع أن يرضي الاتجاهين المتطرفين ولا 
يقع في محظور المسؤولية المخففة التي اعتمدها النظام القديم والذي يرى أن 
الشخص الواحد يمكن أن يعاقب بسبب الخطأ الذي ارتكبه» ويخضع في 
نفس الوقت لإجراءات وقائية من أجل مواجهة حالة الخطورة. ولكنه بذلك 
يلبي رغبة حاجتين مختلفتين حين يستعير من كل نظام فقهي دوره الإيجابي. 


ولكن نظام الجمع بين العقوبة والإجراءات الاحترازية» رغم أنه کان 
ولوقت طويل هو المسيطر ولا زال له أنصاره والمدافعون cas‏ ولكن أغلب 
الاتجاهات الحديثة تنتقده لعدة أسباب: فمن المستحيل أن نطبق العقوبة 
والإجراء الاحترازي معا وفي وقت واحدء فلا بد من البدء بالعقوبة ثم 
نعقبها بالإجراء الاحترازي أو بالعكس . القوانين الوضعية يغلب عليها طابع 
التردد فى هذا المجال» te A4‏ تقرر بغخض col EN‏ كالقانون الإيطالئى 
نمقة 1550" الو rad‏ بابو نات Sd do‏ 
NENN ee NA‏ 
تبع نفس هذا المنهج ولكن قانون سنة 1948 أعطى الخيار للقاضي . 


ثم إننا نلاحظ من خلال التطبيق القضائي» ومن الفقه الجنائي Lai‏ أن 
si‏ لآ بتاعا أا يطبن Val‏ 6 ولک ضيب على Legal‏ يكن 
واجب التطبيق» فالمحكوم عليه لا يجب أن يخضع إلا لإجراء واحد LJ‏ 
العقوبة وإما الإجراءات الاحترازية» بحيث انحسر نظام الجمع ليحل.محله 
النظام التبادلي «alternatif‏ فالقاضي JA‏ كبو المنهج العقابي أو منهج الدفاع 
الاجتماعي . 
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وهذا في نفسه تطور مهم في أساسه أكثر منه في نتائجه مع أن هناك 

من يتجاهله» وحتى التقيد بالمنهج المزدوج ile)‏ المزدوج double-voic‏ 

لا Jij‏ غامضاً. فإذا كان على القاضي أن يختار بين العقوبة وبين الوقاية من 
الجريمة» فإننا نرى أن هذين المنهجين colle‏ زلنا QU‏ بين العقوبة 
Wutul 58 Ni og bel lee Ml us‏ لمن S, Loge‏ ا 
الخطورة فليس لها قيمة جزائية ولكن من أجل سلامة المجتمع من الجريمة 
فقط . 

2 - ويستطيع فقه الدفاع الاجتماعي أن يساهم هنا بإيضاحات és‏ 
فطموحه قد لا يبصو إلى إحلال نظرية جديدة محل النظريات القائمة» ولكنه 
يريد أن يبرهن على شيء من الواقعية بروح نقدية سليمة . 

فهو يدعو رجال القانون الجنائي إلى بذل مجهودات واضحة بعيداً عن 
التحيز لعقيدة لم يعد لها ما يبررها. فالفقهاء التقليديون يضفون على العقوبة 
وعلى الإجراءات الاحترازية طبيعة مجردة وغير واقعية» فهما نظامان قانونيان 
متباينان لا يمكن مطلقا الجمع بينهما فمن غير المتصور Soi‏ من الناحية 
النظرية والمطلقة فالضدان لا يجتمعان... آخرون يركزون أكثر على المهمة 
الإصلاحية pénitentiaire‏ للعقوبة» فليس هناك فرق فى التطبيق العملى بين 
تنفيذ العقوبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية» Las eds es‏ 
معاملة للفرد المحكوم عليه بالحبس في أحد المؤسسات العقابية أو إحدى 
دور الإصلاح والتأهيل. وما دام الأمر كذلك» فإذا اكتشفنا نظاماً مرضياً أكثر 
ويأتي بنتائج أفضل بحيث يساعد على إصلاح الفرد وتقويمه» فيكون هذا 

النظام هو الواجب التطبيق على كل الموقوفين سواء أولئك الذين يقضون 
عقوبتهم أو الخاضعين لأحد الإجراءات الاحترازية» فكلهم يجب أن 
يستفيدوا منه. ومن ثم فإن التفرقة بين العقوبة والإجراء الاحترازي من وجهة 
نظر إصلاحية يصبح مجرد وهم ومسألة افتراضية لا تقوم على أساس من 
الواقع المعاش . 
علماء الإجرام وعلماء العقاب وحتى الفقهاء في مجال اختصاصهم كل 
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له أسبابه ووجهة نظره وزاويته الخاصة التي ينظر منها إلى المسائل المطروحة 
للبحث والنقاش وبالتالي لكل فريق حقيقته التي يؤمن بها ويدافع عنها. 
ولكن هل ينبغي لنا أن نقف موقف المتفرج على هذه الخلافات ونترك كل 
فريق وحقيقته؟ فلا بد أن هناك طريقاً آخر ليس هو عقابيا محضاً ولا 
إصلاحياً محضاً وهو طريق السياسة الجنائية التي تهدف أساساً إلى الوقاية من 
ul, des‏ 


فالسياسة الجنائية تعمل على تطوير فكرة المواجهة» فهذه المواجهة 
لا بد أن تكون فعالة على الصعيد التشريعي والقضائي والإصلاحي. فمن 
الغباء أن نتجاهل التصورات القضائية على الصعيد التشريعي فتصبح بدون 
تطبيق على الصعيد التنفيذي» هذا المنهج من alé‏ أن يؤدي إلى فساد الجهاز 
القضائي المكلف أصلا بتطبيق القانون حتى تقوم دور الإصلاح بوظيفتها. 


من هنا يتضح أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاختيار المجرد بين 
عدة نظريات كما يريد له رجال القانون ولا هي تطبيق بعض الإجراءات 
العملية في المؤسسات الإصلاحية كما يريد علماء العقاب. المشكلة تكمن 
في استعمال كل الوسائل التي تساهم في محاربة الانحراف. ومن ثم» ومن 
وجهة النظر هذه بالذات» يمكن للعقوبة أن تكون نافعة ومفيدة فهي أحد هذه 
الوسائل. فليس الأمر كما يرى الوضعيون أو قراماتيكا الذين يريدون أن 
يستبعدوا تماما العقوبة ويحلوا محلها إجراء وقائياً فقط . فليس هناك ما يمنع 
القاضى أن يطبق العقوبة حتى على الصغار الجانحين» وهو المجال الطبيعى 
Het DU‏ الاحترازية المعتادة» فالسياسة الجنائية التى ندعو إليها وهى 55 
الوقاية من الجرائم ومعالجة المجرمين» يجب أن RA‏ دليلها في ذلك هو 
مدى فعالية هذا الإجراء أو ذلك. ولهذا يمكن أن نتحول من العقوبة إلى 
الإجراءات الاحترازية لاعتبارات عدة وفق ما تقتضيه شخصية الجانى, 
برح جع Re‏ 
فيه. فيجب أن نوقف هذا الصراع بين العقوبة وبين الإجراءات الاحترازية» 


فنستطيع تطبيق هذا الإجراء أو ذلك بدون أن نكون بحاجة إلى أن نضفي 
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عليه GS‏ قانونياً معينأء المهم هو المحتوى وليست التسمية في حد ذاتها. 

3 - ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام مسألة تصنيف العقوبات 
كعقوبة الإعدام» الأشغال الشاقة» الغرامات» فهذه المسألة لا تخلو من 
غموض سواء فيما يتعلق بأساسها أو بنتائجها. ومع ذلك أصبحت عقوبة 
السجن أو الحبس» تأخذ طابعاً إصلاحياً ‏ التهذيب والتربية وإعادة التأهيل 
ES‏ من الطابع العقابي البحت. والمصادرة هي من حيث الأصل إجراء 
احترازي ولكن مصادرة الأرباح غير المشروعة ذات طبيعة عقابية وهكذا فيما 
يتعلق بإقفال المحل التجاري والمنع من مزاولة مهنة معينة إلى آخر ذلك من 
الإجراءات المنصوص عليها في القانون وبخاصة قانون العقوبات الاقتصادي. 
odg‏ الإجراءات جميعها ھی نفس الوقت دات طبيعة عقابية احترازية فهى 
«العقوبات» التكميلية. سحب رخصة القيادة هو في أساسه إجراء من 
إجراءات الحماية» ولكن كثيراً من الشباب يرون فيه عقوبة مؤلمة وبخاصة 
فل ااا اا ی Saut dre)‏ 

وهكذاء فنحن نعتقد أنه وفقا للفقه الجديد للدفاع الاجتماعي» لا 
ينبغى أن ls OSG‏ توحید unification‏ بل دمج وتداخل intégration‏ بين 
العقوبة والإجراءات الاحترازية في نظام فانوني واحد مؤ سس على معايير 
علمية اجتماعية أخلاقية حتى. يستطيع أن يلعب القانون الجنائي دوره المرجو 
لكن بتقنية جديدة تأخذ في اعتبارها احترام الحريات والحقوق الفردية. 

54 - وهنا تطرح نال جديرة بالاهتمام وهي مسألة هذه الإجراءات 
الاحترازية ليس باعتبارها فقط تصوراً قانونياً في مقابلة العقوبة» بل باعتبارها 
هي في نفسها وسيلة من وسائل رد الفعل الاجتماعي ضد ظاهرة الانحراف . 
والتسيؤال الذي يطرح تة فاا حاليا هو yi‏ یمک اللجوء col‏ هذه 
الإجراءات الاحترازية حتى قبل ارتكاب الجريمة .antdetictum‏ فظهور حالة 
الخطورة لدى الفرد لها أمارات تنبىء بوجودها حتى قبل أن ينتقل هذا الفرد 
إلى sl gas, Las‏ تنفيذها وفق التصور القانوني للجريمة أو 
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للشروع «Lys‏ أفلا يحق لنا والأمر «suis‏ أخذ احتياطاتنا واتخاذ هذه 


فقه الدفاع الاجتماعي الجديد واضح حول مسألة عدم إطلاق يد الدولة 
بدون حدود ضد الفرد المجرم أو الذي هو في طريقه إلى الإجرام» ولهذا 
فهو يدعو دائماً إلى احترام مبدأ الشرعية الجنائية والمبدأ المتفرع منه وهو 
مبدأ عدم سريان القانون الجنائي الأشد على الماضي . 


مع ذلك» لأنين أن LAS‏ أن الائ الاستياعية put Les)‏ ج 
- كما تفعل كثير من التشريعات الوضعية» اتخاذ إجراءات وقائية سابقة على 
الجريمة» فلا يفكر أحد اليوم أن معظم هذه التشريعات والأنظمة تلجأ إلى 
هذه الإجراءات ضد ذوي العاهات العقلية والنفسية وحالات التشرد 
والتسول. ولكن السؤال هو هل هذه التشريعات التى نقرأها أو نقرأ عنها هنا 
وهناك هی استثناءء ee ETE‏ سات الخطورة من الفئات 
اا ار ھن غرف رغم أن البعض يرى في ذلك خطرا على الحريات 
العامة“ . مع أن كثيراً من القضاة يرون أن من واجبهم الأمر بهذه 
DESPES]‏ 9 تأكد لديهم وجود حالة الخطورة لدى Po AN‏ ومع ذلك 
يبقى التعميم أمرأ غير مرغوب فيه. 


ولكن تصور الدفاع الاجتماعي بخصوص موضوع التسول اب 
والدعارة مثلا ينصبٌ حول وضع نصوص تشريعية موحدة تشملها جميعا 
وهى إجراءات أخرى غير تلك «ls Feri Les est SN‏ أسمناها بالبدائل 
ا TE . Les substitus de la peine‏ الجنائية الجديدة تدعو إلى إقامة 
نظام للإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات خاصة من الخطورة قبل ارتكاب 
الجريمة كتعاطي الكحول والمخدرات وغيرها. ولا نعتقد أن إقامة التوازن 
صعب أو مستحيل بين احترام مبدأ الشرعية وبين اتخاذ إجراءات الوقاية 
الاجتماعية السابقة على الجريمة» بشرط أن نأخذ دائماً الاحتياطات الآتية من 
أجل المحافظة على الحقوق والحريات الفردية. 
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ا بترن خالة: الخطورة ss bols Le‏ 
NL‏ محددة lle ones‏ فى SUN‏ | 
اوضع Lis Lis‏ لا ستعمال هذا الین تنص bles he‏ 
فضائية وإجرائية معينة. 
ثالثاً: 

5 - كما رأينا dB‏ فقه الدفاع الاجتماعي الجديد يرفض المبالغة فى 
قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية» وهذا لا بد أن يقودنا إلى القول 
بإعادة النظر في نظام العقوبات في مجمله. 

وهذا الفقه لا يكون واضحاً ومفهوماً كما يراد له أن يفهم كحركة 
اجتماعية تعتمد على الوقاية قبل أي اعتبار آخر إلا إذا كانت وجهة نظرنا 
متكاملة ونحن هنا لن نبتعد كثيراً Lee‏ أسميناه اللاقانونية وهى النقطة التى 
انطلقنا منها. 

ولا بد أن نتحاشى هذا الخلط الذي. يقع فيه كثير من المتابعين لحركة 
الدفاع الاجتماعي الجديد من حيث إنهم قد لا يرون فرقاً أو فرقاً يذكرء بين 
فقه المدرسة الوضعية التى تدعو إلى العمل الوقائى غير القانونى وبين هذا 
الفقه الجديد. فالمدرسة الوضعية ترى في dofus LE Lans pl‏ 
uses‏ عن أي عقاب «جنائى»). وحتى کارنغال Carnavale‏ كان U‏ فی نذه 
لفيري الذي كان شعاره› وهو يخاطب الهيئة الاجتماعية. «دافع عن نفسنك 


. ES) Defendez-vous et ne jugez-pas CS ولا تحا‎ 


والدفاع الاجتماعي حين ينادي بحماية أفضل للجتمع» فهذه الحماية 
الأفضل لا بد فيها من الرجوع إلى الملابسات والظروف التي وقعت فيها 
الجريمة» وكذلك مجمل المعطيات الشخصية للفاعل بما في ذلك المعطيات 
الأخلاقية والنفسية حتى نتمكن من تشخيص حالته الخاصة ووصف العلاج 
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الاي ا a ae‏ ا a‏ ا 
الاجتماعى traitement de résocialisation‏ ليس aie‏ فهو» على العكس 
E soc‏ معين ويعكس اتجاهاً واضحاً للدفاع الاجتماعي 
الجديد. فهذا العلاج ب a‏ أن bons N lose DR‏ من le à,‏ وشافلة 
a EE‏ و وهذا ما دعا بعض الكتاب إلى أن يقترح مصطلح 
«الحماية» Protection‏ ليحل محل قانون العقوبات. فكما قال أحد الكتاب 
السويديين فى وصيته السياسية المشهورة Le testament politique‏ إذا حملنا 
مبدأ احترام المحكوم عليه في كرامته وشرفه وإنسانيته محمل الجدء فهناك 
أمل كبير في أن هذه العقوبات التي عفى عليها الزمن أن تتلاشى وتحل 
محلها المعاملة التي تليق بكرامة الكائن البشري في هذا العصر Pot‏ 


صحيح أن بعض الفقهاء يعتقدون أن الحركة الإصلاحية الجديدة لا 
تكتمل إلا بإلغاء «العقوبة» كفكرة قانونية مع أنهم لا يمانعون من حرمان 
الفرد حريته إذا كان ذلك ضرورياًء ولكن ليس ذلك مهمأء المهم أن لا 
يعطى لهذا التكييف القانوني «العقوبة» محتواها القديم المرتبط بفكرة اللوم 
الذي هو مجرد انعكاس للمسؤولية الأخلاقية. وهذا لا يعني بالضرورة أن 
الجاني سوف يكون بمعزل عن si‏ نوع من العقاب الحقيقي» ولكن هذا 
«العقاب» بالذات لا يطبق كجزاء رمزي أو من أجل بلوغ عدالة جنائية 
مطلقةء بل قد يكون نوعا من العلاج» كما سبق وقلنا ON‏ المقصود هو 
إعادة تكيفه مع المجتمع ولا يتأثر ذلك إلا إذا نظرنا إلى الجريمة كحقيقة 
إنسانية فردية وكظاهرة اجتماعية. ربما نكون مضطرين - حتى تكون فكرتنا 
واضحة ‏ أن نطلق على رد الفعل الاجتماعي هذا مصطلح الحماية Protection‏ 
Ju‏ هذه الأفكار العقابية المسيطرة. ولهذا السبب بالذات نرى بعض علماء 
الإجرام بدأوا يتحدثون عن فكرة لاجرب 100 للبعض مظاهر 
الفعل الاجتماعي" . وهذه الفكرة هي فكرة موازية كما نرى في بعض 
جوانبها ‏ لفكرة اللاقانونية déjuridicisation‏ التي ينادي بها فقه الدفاع 
الاجتماعي الحديث . 
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6 -'اللاتحريم واللاقانونية ينطلقان Lee‏ من نقطة واحدة وهي أن 
الإجراءات العقابية التقليدية لم تتمكن من إدراك حقيقة الجريمة والإنسان 
المجرم. فمن غير المقبول وفقا لمعطيات علم الإجرام والعلوم الإنسانية في 
مجموعهاء أن نرى في الجريمة مجرد خرق شكلي لنصوص قانونية. لا شك 
أن الجريمة هي فعل موصوف بأنه جناية أو جنحة» والاعتراف بهذا التكييف 
ضروري للغاية قبل اتخاذ أي موقف قضائي» ولهذا السبب فإن الدفاع 
الاجتماعي يحترم مبدأ الشرعية وهذا ما يجعله مختلفاً مع قراماتيكا حيث إن 
هذا" الهيدا عون ستول الا DES‏ لا بد منه» ولكنه في فقه الدفاع الاجتماعي 
الجديد مهم لفهم هذا الفقه بالذات. 


مع ذلك لا بد من التنويه إلى أن هذا المبدأ الذي يرشدنا إلى الوصف 
القانوني المناسب للجريمة» ولكن هذا التكييف فى حد ذاته غير كاف 
للجريمة في محتواها الاجتماعي والفردي ولا يساعد بصفة مطلقة على تحييد 
ail UNI‏ ليذه" Las‏ فيا المبدأ ليس هو نهاية المطاف ولكننا قلنا 
بعدم قدرته على حل مشكلة الظاهرة الإجرامية إذا قلنا فقط إنه يعني بتكييقه 
للجريمة والنص على العقوبة بصفة مجردة. 

الدفاع الاجتماعي الجديد ينظر إلى هذا المبدأ عن قرب» فهو لا 
يرفض التعريف التقليدي للجريمة» ولكنه يؤكد أن هذا التعريف قاصر على 
أن يجعلنا نعي أساس المشكلة. فالحكم على فعل ما بأنه جريمة Gi,‏ لمعيار 
قانوني مجرد» سوف يكون حكماً غير دقيق وغير كامل. 

مشكلة الجريمة ليست مشكلة حسابية فهي مشكلة حية متحركة. النظام 
التقليدي منتقد لأنه لم يتفهم أو لا يريد أن يتفهم الحقيقة العميقة لهذه 
الظاهرة. فيؤخل عليه أنه لم يتجاوز بعد هذه النظرة الضيقة . 

ونحن لا نستطيع أن نغفل هنا العلاقة الوطيدة بين السياسة الجنائية 
والعلوم الإنسانية» بين الدفاع الاجتماعي وعلم الإجرام مما يجعلنا نأمل في 
قرب الوصول إلى فهم حقيقي للظاهرة الإجرامية. والدفاع الاجتماعي سوف 
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يساهم مساهمة فعّالة في الوصول إلى هذه الغاية. ففلسفة إعادة «التأقلم 
الاجتماعي» تنطلق من موقف مبدئي وهذا الموقف المبدئي Y‏ يضحّي بقانون 
ce Vs ot‏ الإاجرام» على العكس من ذلك» فهو يحاول ادا 
التناغم بين هذين العلمين من أجل إقامة سياسة جنائية معاصرة. وهذا التناغم 
ريما وجدنا بعض عناصره ونحن نحاول وضع Ad‏ الدفاع الاجتماعي 
موضع التطبيق . 


المبحث الخامس 


وضع المذهب موضع الد لتطبيق 


57 السياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي تتضح معالمها ‏ كما Li,‏ - 
من عدة مواقف أساسية تترجم ما يميز هذه الحركة عن غيرهاء والتي تعتبر 
نقطة الانطلاق لها. ولاحظنا كذلك أنها حركة منظمة تنظيماً عقلانياً كحركة 
اجتماعية لحماية الفرد والجماعة. 


بقي علينا الآن أن نحدد ما هو فعال وإيجابي من جوانب هذا المذهب 
والذي يحاول هذا الفقه وضعه موضع التطبيق . 

هذا التطبيق يفترض - أولاً ‏ توظيف فكرة المسؤولية توظيفاً قانونيا 
اجتماعياً كما يتصورها الدفاع الاجتماعي الجديد ومن ثم ثانياً - وهي نقطة 
في نفس الأهمية» سوف نعرض لهذه السياسة الجنائية وهي في حالة حركة 
en action‏ حية تتفاعل مع جميع المعطيات الاجتماعية والفردية» وهذه 
السياسة الجنائية في حالة الحركة والفعالية لا بد أن تفرض موجباتها من 
الإصلاج الجنائي لأن مجال حركتها يضيق عليه .النطاق الضيق سواء لقانون 
العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية المطبق . 


04 الدفاع الاجتماعي الجديد 


Yo 

ت Les‏ سا غا Asp 5, Ra)‏ و Los GLS‏ لنيون أن الدفاع 
الاجتماعي الجديد لا يتجاهل ولا يرفض هذه الفكرة الأساسية: وبهذا 
الاعتبار لا يمكن لأي مذهب من مذاهب السياسة الجنائية إلا 000 
موقفاً إما بالرفض أو القبول. المشكلة أن هذه المسألة قد تطرح وإذا 
طرحت خطأ فسوف تفهم بالطبع خطأ. ومما يتفق وروح ومنهج ro‏ 
الاجتماعي أن تنظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة. Las sis‏ - في 
حقيقة الأمر - لولا أن البعض لم يحاول منذ وقت طويل أن يحجب حقائق 
الأشياء . 


: la causalité materielle السببية المادية‎ si ال هو‎ 


الفاعل يتحمل كل تبعات فعله. إسناد الفعل ماديا إلى فاعل معين هو 
als ll‏ الوحيدة» إذا اكتف [La‏ الفاعل فسوف يتحمل کل أعباء الحكم 
verdict publique plall‏ . 


هذا المذهب بسيط lie‏ ويرضى التصور البدائى للعدالة الجنائية والذي 
ت sl‏ لام هره وا ا ر ele‏ رو ع 
E E alla da, SUN, E‏ 
الف ed A de‏ التصين ا EE‏ 


وفق e‏ النهائية لفعل الفاعل. «فإذا كان السبب مقصوداء النتائج تعتبر 
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S «si la cause est voulue, les effets en sont de même . كذلك‎ $o مفصو‎ 


8 هذا التصور البدائي للمسؤولية يقابله مبدأ حرية الإرادة أو حرية 
de libre arbitre NI‏ ى لفان à Hdi‏ ل a‏ كن Luc‏ 
المنطقية للفعل وهي الثمن للحرية الفردية التي تجد حدودها ومبرراتها في 
nn ee NT ddl cts‏ 
وبنتام» لا يرضى فقط بالعقوبة ويقبلهاء بل يطالب بتطبيق هذه العقوبة ويراه 





وضع المذهب موضع التطبيق | 95 





La‏ أن يتخذ ضده إجراء احترازي أو إصلاحي أو تربوي. فهذه المسؤولية 
الأدية هي التي طغت على كل الأدبيات القانونية لفلسفة المذهب العقابي 
TEREA‏ ظ 


-æ 
- 


على العكس من ذلك» المذهب الوضعي يرفض فكرة المسؤولية 
وعلاقتها بالحرية. ومع ذلك ورغم المناداة | cla fatalité‏ فهو Li‏ 
بمصطلح «المسؤولية»» فالوضعيون حتى بدون أن يصرحوا بذلك» فإنهم 
يعتقدون أن أي إجراء يتخذ ضد المجرم ليس له ما يبرره بدون الرجوع إلى 
فكرة المسؤولية. فالفرد عندما يرتكب فعلا ضاراً بالمجتمع فيحق لهذا 
المجتمع أن يدافع عن نفسه ويحميهاء فهو إذن مسؤول. ولكن هذه 
الل ليت مسو وة بل شرعية «légale‏ ومن ثم فكل هذه 
المفردات كالقصد والجنون أو المسؤولية المخففة أو الإثم تصبح لا معنى لها 
ولا فائدة منها. فهذا الإجراء الذي يتمثل في رد فعل المجتمع ضد الظاهرة 
الإجرامية ليس عقوبة على الإثم والخطأء ولكنه إجراء احترازي يجد في 
الجريمة وحالة الخطورة مصدره وحدوده. وهكذا هجر التصور البدائي رغم 
الآثار التي تركها في الرأي العام وفي القانون الجنائي إلى الآنء ثم رأينا تلك 
المواجهة العنيفة بين حرية الاختيار وبين الجبرية حتى ظهر مذهب اللاأدرية 
لبرنز وآخرين الذين يرون عدم جدوى الاختيار بين هذين المذهبين 
فلندع هذا الخلاف للفلاسفة ونكتفى عنه بفكرة الوسناد المادى التي Je‏ 
فرض العقاب . 


59 ونلاحظ هنا أن كل هذه المذاهب لم تستطع حل مشكلة 
المسؤولية: وهكذا حاول يعضن النابهين من الكتات: des‏ كورنيل Paul‏ 
Cornil‏ أن يخرج العلوم الجنائية من هار الف A‏ التي وضعت نفسها فيه 
de la eso‏ 0 فهو لا ينكر هذه المشكلة والتي es‏ انها 
الأهم في القانون الجنائي› وهو كذلك لا يهاجم مباشرة التصور اللا آدري» 
فهو يلاحظ فقط أن Gi‏ من المدارس من المدرسة التقليدية إلى أحدثها لم 
تستطع أن تعطي لنا حلا مرضياء وأن التشريعات الوضعية الجنائية لم تتقدم 
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كثيراً نحو هذا الحل المرضي كما في جرائم الأحداث ومسألة الجنون 
والتسول والتشردء الجرائم الخطئية» السلامة على الطرق العامة» الجرائم 
السلبية» أسباب الإباحة» الظروف المخففة» وقف التنفيذ وحتى فيما يتعلق 
جيه ظ 

حاول كورنيل» بكل جرأة؛ الجمع بين كل هذه الآراء والأفكار 
المتناقضة وخرج باقتراح جديد مفاده أن المسؤولية الجنائية - وهي أساس 
العقاب ‏ يجب أن تكون ذات طبيعة اجتماعية وليست أخلاقية» ورد الفعل 
الاجتماعي لا يكون بالضرورة موجهاً ضد الفرد مرتكب الجريمة» ولكن 
لا بد أن يصل إلى أفراد آخرين وإلى عوامل أخرى وحتى إلى بعض قواعد 
dl‏ ال يكن أن بكرن لها نيم مين La LES‏ ".هده LH‏ 
جذابة من حيث إنها تبحث عن حل لهذه المشكلة منطلقة من تطور القانون 
الوضعي» فهي في الوقت الذي تحاول فيه أن تجدد شباب نظرية برنز» فهي 
تتبنى أفكار فيري ولكنه أعطى لفكرة المسؤولية معنى جديداً غير الذي أعطته 
Na ta‏ نوهة إن و ...لبي فى هات اھر در کے که 
ر Ven‏ 
يبتعد كثيراً عن الحلول التقليدية فهذه المحاولة لم تفدنا كثيراً في حل لغز 
المسؤولية + 

وهكذاء فكثير من المبادىء الهامة في القانون الجنائي رغم الاجتهادات 
الفقهية المختلفة» لا زال يكتنفها الغموض كما هي منذ زمن بعيد كفكرة 
الإرادة الآثمة مثلا. فإذا كان القانون التقليدي تحاشى الخوض في مسألة 
la culpabilité PL‏ وحاول أن يفصل القصد عن دافعه ليربط الخطأ 
ال اه دروف ال OÙ‏ هنا ste pa elec‏ و 
ذلك لا ينسجم تماماً مع نظريات القانون الجنائي . 


ثم إنه بعد 


0 - ومن المفارقات حول هذا الموضوع أن أنصار الحتمية لا ينادون 
اليوم بنفي حرية الاختيار في المطلق» وكذلك علماء الإجرام المسيحيين لم 
يعودوا يرفضون الدراسات العلمية للكائن البشري حتى LUI öl‏ يو حنا الثالك 
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والعشروية صرح بضرورة البحث في علم طبائع الإنسان L’anthropologie‏ فى 
مقابلته مع الاستاذ دي تولليو DiTullio‏ الذي كان يشغل كرسي علم الطبائع 
الجنائى Criminelle‏ 5.1081 بجامعة روما وخلاف دی تولليو معروف 


مع عالم le‏ جيميللي Gemelli‏ رئيس جامعة Le sacre-cocur‏ , 


وهذا التقارب في وجهات النظر كان غير متصور إلى وقت قريب». 
وكان غير متصور أيضا اعتراف أوروبا الشرقية بعلم الإجرام الذي كان ينظر 
إليه في السابق كعلم برجوازي» وحتى التقنين السوفياتي لسنة 1958 1962 
بدأ ينظر إلى المسؤولية الجنائية نظرة جديدة والفقهاء بدأوا يتساءلون من 
جديد حول فكرة القصد والخطأ وعلماء الإجرام الكاثوليك أصبحوا يفرقون 
بين الحتمية الوضعية والحتمية الفردية وهذا الاتجاه سوف يؤثر على نظرتهم 
لفكرة المسؤولية فالحتمية لا يمكن التسليم بها في المطلق. ولكن بدراسة 
شخصية كل فرد فقد يكون مستسلما لبعض المعطيات والمؤثرات وخاضعا 
لها. 


61 - كل هذه المحاولات تهدف إلى اعتماد دراسة واقعية بعيداً عن 
تجريد الفقه التقليدي فيما وراء المعايير .bio-psychologiques‏ هذه المجهودات 
جميعها تقود كلها إلى إعادة النظر في فكرة المسؤولية المخففة التي نادت بها 
المدرسة التقليدية الجديدة والتي اعتبرتها مجرد كم رياضي dosage‏ 
mathematique‏ للوثم يحلده الخبير و 


فكرة المسؤولية المخففة هي بلا شك حقيقة نفسية لا يستطيع القانون 
الجنائي أن يهملهاء ولكن الأهم من ذلك أن نعي جيداً هذه الحقيقة النفسية 
ونعطيها قيمتها الجديدة في الدعوى الجنائية . 

وتكمن هذه الحقيقة قبل كل شيء في الشعور العميق والطبيعي 
بالمسؤولية الشخصية. علماء الإجرام المعاصرون على اختلاف مشاربهم 
يؤكدون على هذا المعنى الفردي للمسؤولية التي نجدها لدى كل كائن عاقلا 
أو غير عاقل. وهذه المسؤولية هي ذاتها تجربة الإنسان لحرية الاختيار لديه. 
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علماء التحليل النفسي أنفسهم لا ينفون الشعور بالإثم الداخلي وهذا هو نفسه 
الشعور بالمسؤولية» هذا الشعور فى حقيقته النفسية يربط الإنسان بنشاطه 


OD sal PA 


وهذه الحرية التي يحس بها الشخص في قرارة نفسه تعني أن تصرفاً ما 
يعكس الشخصية ويترجمها: فنحن أحرار عندما تكون تصرفاتنا ناتجة عن كل 
جوانب شخصيتنا .la personnalité entière‏ فهذه التصرفات تتوحد مع 
الشخصية وتتداخل معها فيصبحان شيئا واحدا كتوحد الفنان مع فنه (وهكذا 
مثلاً في الإكراه» هذه التصرفات المكره على فعلها الفرد لا تعكس شخصيته 
الحقيقية فهي خارجة عنها وبالتالي هو غير مسؤول عن هذه التصرفات» فهي 
تعكس شخصية أخرى غريبة عنها وهي شخصية الشخص الواقع منه 
الإكراه) . 

رالانا ال فكر UNI a patio‏ ال gb de JS es‏ 
هذه LYI‏ وهذه الأنا فقط نستطيع أن نصفه بأنه 'فعل حر . 

فالمسؤولية في تفكير فقهاء الدفاع الاجتماعي هو شعور الفرد بأن 
تصرفه هو يؤكد شخصيته ويعبر عنها ويترجمها إلى عالم الواقع على هيئة 
سلوك وتصرف وطريقة حياة. . . الخ. 

2 وإذا كانت المسؤولية تعبر عن شخصية الفرد وتترجمهاء فهي 
قح فى Nm ete‏ ميا تقد oe‏ إلى لاتير 
النتائج ei‏ سا العدالة الجنائية . | 

1 - كما أنه لا ينبغي أن نفصل القصد عن الدافع والباعث BB cale‏ 
لا يجب أن نفصل الإنسان عن cale‏ فحركية الجريمة تؤدي أن نعطى للفعل 
المرتكب أهمية خاصة والتى حاولت المدرسة الوضعية أن تتجاهلها بتركيزها 
على الشخصية Ea‏ الخطورة وحاولت أن تفصل المجرم عن 
جريمته وتعتبر الجاني نموذجاً إجرامياً جاهزاً أو تستبعد أي بحث في الأنا 
الأخلاقية ومن ثم فكرة الإثم والجرم القانوني. 
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2 - الفعل المجرم يبقى في فقه الدفاع الاجتماعي بدون أن يقع في 
التناقض ٠‏ الجريمة | CE COPA‏ إلى الفاعل . وهر بذلك: يتفق مع الفقّه التقليدي . 
الفرق الوحيد يكمن في أن الجريمة لا ينبغي أن تنفصل عن شخصية مرتكبها 
فهي التي يعكس عن طريقها المجرم عواطفه وأحاسيسه ومشاعره الخاصة. 
وما دام الأمر كذلك فالجريمة هي السبب في مثول الجاني أمام القاضي لأنها 
تعكس هذه الشخصية الفردية على الصعيد الاجتماعى. 


3 - في هذا السياق لم يعد هناك معنى للفصل بين المسؤولية وحالة 
الخطورة OY‏ هذه وتلك هي ترجمة ‏ وترجمة اجتماعية عن الشخصية. 
الاق RM Lodel Guest gi‏ الحدود ةين Spb des ON‏ هن 
سطحي على الصعيد الإنساني والاجتماعي تماما كالفرق بين العقوبة 
والإجراءت الاحترازية. السرا وحالة الخطرر؛ كلاهما يجب أن يخضعا ` 
لتقدير القاضي الذي ينبغي أن يطبق العقوبة أو الإجراء الاحترازي أو هذا 
وذاك حسب الأحوال فهما شيء e‏ 

4 - وفكرة الردع لها مكان مرموق في هذا التصور للمسؤولية. ولهذا 
فإن بعض علماء الإجرام المعاصرين يعتقدون أن الوضعية الجديّدة تبسط 
الأشياء حينما ترى أن الردع ليس له تأثير على كل فئات المجرمين. وتلاحظ 
Las‏ أن نظرة المدرسة التقليدية للردع فكرة تخطاها الزمن بظهور العلوم 
الحديثة في نظرية التصرفات. فقه الدفاع الاجتماعي يرى أن الردع يتمثل في 
الخوف من الشرطة ومن الملاحقة الجنائية ومن القاضى الذي سوف يمثل 
al‏ ابطر 5 هده ا ام اا ات الا لمتكي فين Gi‏ 
لا يتجاهل هذه المعطيات الأساسية لعلم النفس الاجتماعي . 


5 هذا التصور للمسؤولية لا بد أن يحمل القاضي مسؤوليات جديدة 
he Et it de‏ كر رطا فو AE‏ 
اصرف ax‏ بق OU‏ خا Ge JG US Las Die]‏ الات 
جيميللى Gemelli‏ إن القاضى فى العصر الحديث لا يغلق على نفسه في برجه 
العاجي ولا ينظر إلا إلى الجريمة على أنها خرق لقاعدة قانونية معيئة» بل 
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يجب أن يؤسس حكمه على قاعدة صلبة من الحقائق النفسية . 


63 هذه المهمة الجديدة تقتضى» بلا شك إعادة النظر فى النظرية 
التقليدية لفكرة الخبرة»ء فلا بد أن يكون هناك تعاون طبي ‏ قضائي . 
الإجراءات الجنائية والحكم الجنائي سوف يتجه ds es‏ العلاج 
TE STE‏ وفكرة العلاج هذه غير متصورة poes‏ عن دراسة الشخصية 
والمسؤولية الفردية فهي نوع من التشخيص لهذه الحالة الفردية. فالمسؤولية 
على هذا الأساس تصبح المحور الرئيسي لعملية إعادة التأقلم الاجتماعي بعد 
أن كانت هي العنصر الوحيد المعتمد عليه في تقدير العقوبة. وهذا العلاج 
لا بد أن تكون غايته أن يعيد للمجرم شعوره وإحساسه بالضغط الاجتماعي 
وال غات الاستباعة قد تكن ماخر وهذا ليس حجة على فكرة العلاج 
وإعادة التأقلم بل حجة لها لأن العلاج كان ناجحا ومفيدا في حقه فهذا 
الإحساس بالذات كان Lot‏ عن تأثير هذا العلاج الإيجابي على شخصيته . 


الدفاع الاجتماعي الجديد ما برح يؤكذ على الطبيعة الفردية والأخلاقية 
فقط أحد أسس هذا الفقه بل هي القاعدة الرئيسية له حتى إن هناك من 
وصف الدفاع الاجتماعي الجديد بأنه يمثل علم دراسة المسؤولية la‏ 


. pédagogie de la résponsabilité 


فلڪ ر تعيض هنا عن التوزيع الكمي بالتأقلم الكيفي . فليس مطلوبا 
من القاضي فقط أن يعي شعخصية وتصرف الجاني, DCE‏ الحوافز والعوامل l‏ 


واا المع let SN ASS‏ الخنائة يعدا ومن نديد :: الا 
التقليدية جريمة - عقوبة يستعاض عنها LOU‏ جريمة - شخصية ‏ علاج. 
وهذا الموقف هو ما يميز الدفاع الاجتماعي الجديد عن غيره من الاتجاهات 
الفقهية الأخرى . 
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لا شك أن الدفاع الاجتماعي الجديد يتفق مع الوضعية الإيطالية من 
حيث إن القاضي الجنائي يتدخل حتى ضد عديم المسؤولية بالمعنى التقليدي 
وأن رد الفعل الاجتماعي غير محصور في العقوبة بالمعنى الضيق للكلمة. 
ولكن الدفاع الاجتماعي يعنى عناية خاصة بدراسة الشخصية» فهو يريد أن 
يبحث عن المسؤولية المعاشة la responsabilité vecuc‏ وكل إجراء غير عقابي 
يتخذ حيال الجاني هو في حقيقة أمره من أجل تعميق هذه المسؤولية الفردية. 

كما يختلف فقه الدفاع الاجتماعي عن المدرسة التقليدية في أن هذه 
الأخيرة تربط المسؤولية الجنائية بالمسؤولية الأخلاقية مع أن المسؤولية 
الجنائية مشروطة بالإثم المادي والمعنوي وهذا لا علاقة له بحرية الاختيار 
كما يقول روجيه ميرل R. Merle‏ وجاراه في ذلك Ha‏ (ولكن السؤال 
المطروح هو كيف نتصور هذا الإثم بدون أن نتصور مسبقاً أن الفاعل كان 
لديه حرية الاختيار في الفعل أو الترك؟ ألا يرجع هذا الفقه إلى التصور 
المادي للمسؤولية التى سبق له وأن تحامل عليها باعتبارها فكرة بدائية لا 
رق إلى all RE ges‏ المت الذي ينهو اله :نذا ا 

فك كران ارو Ru loue Ge d‏ ال المطلقة Lib‏ 
خاصية إلهية منحها الله للإنسان فإذا كان هذا الإنسان حرا كذلك حرية مطلقة 
فهو إذن إله صغير بالمقابلة مع الإله الأعظم. وعلى هذا الأساس فمن 
التناقض أن نحرم هذا الإله الصغير من القدرة على الخلقء على الامتيازء 
على رفض القوانين الإلهية وإذا فعل يعاقب لأنه عصى الإرادة الإلهية فكيف 
يقال له أنت حر تفعل ما تشاء ولكن لا تفعل وإلا...! ولكن تارد ليس 
محقاً ومتناقضاً مع نفسه حينما ينكر أي قدر من حرية الاختيار ثم يقبل بهذا 
الإثم النسبي المحدود ككل شيء واقعي ووضعي. فالنسبية تؤدي حتما إلى 
مسؤولية ثانوية مسلمة حرية الاختيار تصبح لا فائدة منها ولكن الفائدة فيما 
يظهر واضحة فتكفي هذه الحرية النسبية: لنؤسس عليها المسؤولية النسبية 
N li. elis‏ 0 تسرد بذ الخد Ieda à ae‏ 
استعرنا من الوضعيين تصورهم للمسؤولية الاجتماعية وهذا ما لا يقول به فقه 
الدفاع الاجتماعي الجديد. 
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وحتى المدرسة التقليدية محقة ‏ من وجهة نظرها ‏ حينما ترى في 
المسؤولية قرينة شرعية يتحقق منها القاضي لمرة واحدة قبل الحكم DYU‏ 
ولكنها في فقه الدفاع الاجتماعي هي حقيقة في كل الأوقات. والعدالة 
الجنائية مدعوة للفصل» ليس في الجريمة فقط ولكن في السلوك الاجتماعي 
للفرد ومن ثم وصف العلاج المناسب وجعله ele‏ بالقيم والضعرووات 
الاجتماعية التي تفرض عليه نمطا معينا من السلوك» فوظيفتها تكمن في 
إعادة تربية الفرد على أن يكون مسؤولاً أو هي نوع من علاج للحرية 
«thérapeutique de la liberté‏ فالمسؤولية تظهر على ذلك وكأنها استعداد الفرد 
Sul bu EN‏ لاان es" ana Ni des colles‏ 
هو بالضبط فقه الدفاع الاجتماعي فهو يريد أن يجعل من هذه الفكرة الفطرية 
والطبيعية ليس كما هي عند كثير من الجناة مشكوكا فيها أو ناقصة» بل هي 
حرية معاشة ومحسوسة conscienté‏ مقبولة في حدودها الضرورية. 


4 مما سبق يتضح أنه من المستحيل أن يتفق الدفاع الاجتماعي 
الجديد لا مع اللاأدرية ولا مع فكرة المسؤولية الموضوعية بعيدا عن البحث 
في أي مسؤولية داخلية للفاعل. ونحن هنا نعود إلى النقطة التي انطلقنا منها 
وهي الإنسان الواقعي l’homme concret‏ . فالشعور ER‏ لن تخرافة 
ولكنه عنصر إنساني يجب الرجوع إليه ودراسته ليس من قبل رجال 
الإصلاح». ولكن من قبل الحركة الاجتماعية التي تدعو إليها ‏ فلا نعتقد ‏ 
كما يرى البعض””" أن الشعور بالمسؤولية يولد لدى الجاني بعد ارتكاب 
JA Le prof‏ ا لقعو opel us NT ce Din lib‏ 
الداخلية».فهذا الشعور يولد ثانية أثناء المعالجة» وإذا قلنا ‏ يولد ASE‏ - معنى 
ذلك أنه كان موجوداً قبل ارتكاب الجريمة . 


قد يرى البعض أن سياسة إعادة التكيف الاجتماعى تتناقض بالضرورة 
مع القانون الجنائي المؤسس على الإثم فحرية الاختيار المطلقة تؤدي إلى 
القول بالعقوبة التكفيرية» ولا يهتم بالفردية الواقعية للجاني وهذا هو الوهم 
والخرافة والتناقض e‏ فهذا الفقه بعد أن جعل من الإنسان Ki‏ صغيراً» يدعى 
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أنه يجعل من العدالة الإنسانية استباقاً للعدالة الإلهية ومن القاضى المكلف 
بمهمة اجتماعية محلدة. Préfiguration Loue‏ للقاضي الأعظم le juge‏ 
suprème‏ فهو وحده الذي يستطيع أن شر أغوار النفسن: البشرية : 

هذه الطموحات المبالغ فيها تحمل في نفسها عناصر ضعف وقصور 
العدالة الوقتية. فالسياسة الجنائية للدفاع الاجتماعى بالنظر إلى تصورها 
ووظيفتها الإنسانية البحتة» تبحث قبل أي شيء آخر عن جهد مفيد لبلوغ 
أهداف نبيلة تجمع حولها كل أولئك الذين يأملون في إقامة عدالة إنسانية 
عصرية . 
ثانيا: 

65 - هذا التصور للمسؤولية التي «sols‏ بها ويدعو إليها فمّه الدفاع 
الاجتماعي الجديد يتطلب نوعاً من الإصلاح الجنائي. وهذا الإصلاح 
المطلوب له عدة جوانب: متها ما هو متعلق بدور التأهيل والتربية 
Pénitentiaires‏ ومنها Le‏ يتعلق بالعقوبة والتكييف القانونى الذي ينبغى أن 
يضفيه عليها فى هذا الفقه الجديد. 

1 فالإصلاح في هذا المجال هو أحد العناصر المهمة في كل سياسة 
جنائية فعالة. فالكل متفق على عدم LUS‏ وفعالية النظام العقابي التقليدي» 
فهو بالتأكيد لم يبلغ الكمال لا فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة ولا بالأهداف التي 
يصبو إليها بعد تنفيذها. | 

ففكرة المعالجة هى فكرة غنية بالمحتوى الإنسانى وبفلسفة العدالة 
الاجتماعية. وهذه الفكرة لا بد أن تستقطب بعض المهووسين بالعقاب 
والذين يريدون لأولعك الذين اجتازوا العتبة الإجرامية أن يخلدوا فى هذا 
الجحيم بدل أن يبعثوا فيهم الأمل في النجاة. 

فسياسة العلاج هي في حقيقة الأمر التزام من قبل علماء العقاب 
الواعين بضرورة إعطاء المحكوم عليه فرصة حقيقية لكي يصبح مواطنا حراء 
ولا يصبح كذلك عن طريق تعذيبه بحجة إرجاعه إلى الحياة الاجتماعية 
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الإصلاح بتفاصيلها الدقيقة ونغض النظر عن جوانب الإصلاح الحقيقية. فمن 
الغريب أن بعض علماء العقاب يهملون المشاكل الأساسية ولا يهمهم إلا 
نوعية الطعام المقدم للنزلاء. فنحن لا نفعل شيئاً مفيداً عندما نعطي لهؤلاء 
النزلاء الحق في الاحتجاج إذا كان هذا الطعام سيئاً. فحقهم هو أكبر من 
ذلك وأهم: حقهم في العلاج وإعادة التكيف. هذه هي الوظيفة الأساسية 
التى .يجب أن تقوم بها دور الإصلاح حتى تستحق هذه التسمية وتكون 
جديرة بها. 


OLSY هدا‎ el ومن‎ LS لف إلا‎ 5625 Y كان المجتمع‎ GE 
فتقع على عاتق هذا المجتمع واجبات تجاه هذا الإنسان مهما كان.‎ 

مع ذلك هذا الإنسان بالذات مفروض عليه أن يحترم قواعد معينة 
للعيش في جماعةء وفي حالة المخالفة سوف يخضع للعقاب المشروع . 
ولكن هنذا العقات: لا a‏ أن Je,‏ الإتسان فى كرامقه:وهذا Gi‏ إلى 
القول باستبعاد العقوبات المشينة والعقوبات البدنية وفصله النهائي عن 
الجماعة Les‏ يعني diesel Libre‏ الإعدام أو السجن EER‏ فهي 
فضلاً عن أنها تتعارض مع فكرة إعادة التكيف كما هو واضح.ء فإنها أيضاً 
ترضي غريزة الانتقام وتشجع على خلق مناخ من العنف والعنف المضاد 
والحقد والكراهية التي هي من عوامل بروز ظاهرة الإجرام وهي بعد ذلك لا 
يمكن تداركها وتتعارض مع العدالة البشرية التي قلنا إنها نسبية. وهذا النوع 
من العقاب يعكس فى النهاية» فكرة الدولة ‏ الإله هذا التصور الذي يعطى 
Vault‏ الجر فى ا رالوت Labbe, Ge‏ اعا Dub:‏ سانيا 
اجتماعيا. | 

ويجب أن نذهب أبعد من ذلك» فالمجتمع بصفته هيئة اجتماعية من 
خلق الإنسان يحقق داخله أهدافه ويلبي رغباته وطموحاته» فيجب أن يكون 
من واجب هذه الهيئة الاجتماعية أن تضع تحت تصرف الإنسان كل 
الإمكانيات من أجل سعادته ورفاهيته وتجعل من كل فرد مواطناً صالحاً حتى 


إذا وقع في خطأء فعلى المجتمع أن ينتشله منه ويعمل على إعادته إليه 
المجتمع. فالتكيف الاجتماعى هو أحد أوجه التضامن الاجتماعى la‏ 
LS solidarité sociale‏ نستطيع أن سدمية : 


66 - هذا الحق الشخصي وهذا الالتزام الاجتماعي بإعادة التكيف Log‏ 
حدود ينبغي مراعاتها. فالكائن البشري الذي نعالجه أو نعاقبه هو كائن 
مقدس في نظر المجتمع الذي يعاقبه» فالتعذيب وعملية الماركوتاج le‏ 
marcottage‏ (وهي في الأصل تعني حنى الغصن ودفنه فى الأرض دون فصله 
عن الشجرة الام إلى أن نتبين إمكائية نموه منفصلاً عن أمه فيقطع ويغرس 
مستقلا)» فهذا كله ممنوع في مرحلة ما قبل المحاكمة وكذلك التجارب 
الطبية وعمليات غسيل المخ فيما بعد المحاكمة فليست أقل خطورة هي 
أيضاً. فالتقدم العلمي يجب أن hs‏ لخدمة الإنسان الفرد. 

Lis;‏ ال الفردق لا بجلا اسي الاما bise‏ يلقن على Ge‏ هذا 
الفرد بالذات. فالمقصود من عملية إعادة التكيف الاجتماعى هو إعطاء الفرد 
كانه "ركاه Lu‏ فى هذا السسي Gris 32 ls OÙ 4 VS‏ 
هذه المكانة. ولهذا ‏ كما أشرنا سابقا ‏ لا بد من إقامة نوع من التوازن بين 
حقوق الدولة وحقوق الأفراد في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية» وعلى هذا 
الأساس جهد الفرد في إعادة التكيف لا يقل ضرورة وأهمية عن الوسائل 
ل الجتابيية لاذه als dll‏ مين ASE Joël AU‏ على cp D‏ 
tel‏ التي يدعو فقه الدفاعي الاجتماعي إلى تطبيقها هي ما نستطيع أن 
نسميه فترة الامتحان Probation‏ التي يجب أن يمر بها الفرد في المؤسسات 
الإصلاحية. وهذه العملية لا تكون فعالة إلا إذا كان هناك تعاون جدي من 
قبل الفرد الخاضع لهذا الامتحان (والتعاون المقصود هنا هو أن يعمل الفرد 
على أن تكون تصرفاته ومسلكه يعكس بصورة حقيقية شخصيته التي على 
ضوئها نستطيع أن نقرر نوع العلاج المناسب لحالته هو الخاصة). 

67 - ورغم وضوح هذه الفكرة» فيما نعتقد لا بد هنا مع ذلك من 
إيراد ملاحظتين أساسيتين : 
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الأولى - ليس كل الأفراد مؤهلين للتكيف مع هذا البرنامج. فعملية 
إعادة التكيف» تبدو في بعض الفروض مستحيلة . 


ولا يعترض علينا معترض هنا بالقول إن السياسة الجنائية التي يريد أن 
يطبقها الدفاع الاجتماعي تعتمد على أوهام كذلك؟ 


ولكن فقه الدفاع الاجتماعي لم يدع يوماً أن «كل» المجرمين يمكن 
إصلاحهم ولكن كنا نقول Lits‏ إن إجراءات إعادة التكيف لا بد أن تطبق 
على الجميع» ولهذا نحن ضد عملية الإبعاد والنفي التلقائية التي نفترض 
وجود قرينة غير قابلة لإثبات العكس في عدم القابلية للإصلاح مرتبطة 
بالفلسفة الحتمية البيولوجية والاجتماعية للمدرسة الوضعية. نحن نرفض 
الأفكار المسبقة فقط» ونبحث عن أفضل الوسائل والسبل التي يجب أن 
تتخذ ضد هؤلاء. | 


وهذه مشكلة وفي واقع الأمر ‏ من أخطر المشاكل التي تواجهها حركة 
الدفاع الاجتماعي. ولكن وجود هذه المشكلة في نفسها لا تؤدي بالضرورة 
إلى هدم الأساس الذي تقوم عليه السياسة الجنائية الفعالة المتمثلة في إعادة 
التكيف الاجتماعي . 


الملاحظة الثانية تكمن في أن هذا المسعى الذي يقترحه الدفاع 
الاجتماعي لا يختلف كثيرا عن النظام المطبق على الأحداث فهو يعكس بلا 
شك ما يجب أن يكون عليه قانون العقوبات فى المستقبل. فهدف قانون 
AT Los ut cmt Cie‏ لأستو کے 
AL Al on, Ss‏ دلق a Se‏ 
الحدث من قبل قاض أبوي يستطيع أن يفهم الصغير الماثل أمامه ويقبل أن 
يخضعه لعقاب يتناسب مع هذه الشخصية كما يفعل الأب العطوف حين يقوم 
بتأديبه ليصلح حاله إذا ما لاحظ انحرافاً فيه ولهذا ينبغي أن نستبعد مسألة 
التمييز OY discernement‏ المسألة مسألة 5 ds‏ تدس وإصلاح والصغير قد 
يستوعب هذه المناهج التربوية حتى قبل سن التمييز بشرط أن تكون غير 


وضع المذهب موضع التطبيق | 107 





عقابية extrapénales‏ ولا يعنى بذلك - كما هو واضح أن نعامل البالغ الشيل 
معاملة الصغير وأن تبعث بالشيوخ إلى السجن ‏ المدرسة eprison-école‏ 
ولكن نعني أن هذا المنهج الواقعي والإنساني يجب أن يطبق على البالغين أو 
على الأقل على فئات معينة منهم . 


LS - 8‏ أن للدفاع الاجتماعي تصوره الخاص للمسؤولية ومكانها في 
نظام إعادة ال (LAS)‏ فكذلك له jpa‏ جديد ils‏ العقوبة الجنائية . 


عرفنا Less‏ سبق وجهة نظرنا فيما يتعلق بالمقابلة بين العقوبة 
والإجراءات الاحترازية وإذا أبقينا على العقوبة هنا فأي تكييف ينبغى أن 
Ç| J 5 5 3‏ : 


فحتى أنصار الفقه التقليدي يرون فيها إجراء من إجراءات الشفاء 
guérison‏ الفلسفة التي لا ترى في العقوبة إلا الألم الضروري والعادلء لا 


فهذا برنارد شو Bernard Chaw‏ يقول: «من أجل إصلاح esai‏ فهذا 
الإصلاح يجب أن يكون إلى الأفضل ولا يكون كذلك بتعذيب الفردء وهذا 
التعذيب هو ألم وشر لم يأت من حادث عارض أو من كارثة طبيعية› بل هو 
ألم مفروض من لدن أفراد آخرين» فهذا بالتأكيد غير طبيعي» يجب أن يفهم 
الفرد ويقبل هذا العقاب حتى يكون مفيدا ولا يؤدي إلى الثورة والتمرد ومن 
ثم إلى لا اجتماعية جديدة. فليس العقوبة وحدها سوف تصبح أحد عوامل 
الإجرام كما ال كلا ولكن أيضاً الحكم والقاضي أيضاً كما يلاحظ 
غابريال تارد Tarde‏ اaنءطد6"‏ «بقدر ما تكون الجريمة صنيعة المجرم بقدر 
ما يكون هو صنيعة جريمته الشخصية» فالتأثير متبادل بين الجريمة والمجرم 
لأنه هو فاعلها ولكنها هي تعكس شخصيته وتترجمها كما سبق وأوضحنا. 
ولكن هذا لا يمنع من أن N sa‏ عفاي بها 
ولو جزئيا كالمرأة سوف تضيع إلى الأبد حتى لو كان خطأها الوحيد هو 
معرفة الآخرين بخطيئتها . 
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الألم الوحيد الذي يمكن للمحكوم عليه أن يتعرض له» وهو ليس 
بالأمر الهين على الإنسان المعاصر وفي كل العصورء هو حرمانه من حريته. 
و Vans le‏ ا ا ود إلى FSU‏ 
والثورة) حرمانه من حقوقه المدنية (بشرط أن لا يكون هذا الإجراء أعمى 
ويحول دون عودة الفرد إلى الحياة الاجتماعية العادية) حرمانه من ممارسة 
BL 20‏ (فى node ss Cobra‏ ممارسة 
حياته اليومية E EA‏ 


وعقوبة الحرمان من الحرية (الحبس أو السجن) مع ما أدخل عليها من 
إصلاحات» لا تعتقد أنها هي الإجراء الوحيد الباقي» فليس هذا الحبس 
قصير المدة الذي يلجأ إليه القاضي غالبا بدون تروء هو الذي يجعل الجاني 
يرجع إلى نفسه ويفكر في مصيره. 

هذا «الانسحاب» الإجباري من الحياة الحرة هو انقطاع عن Jen‏ 
عن الوسطء عن العائلة» وهو علامة مشينة تطبع على جبين الكائن 
الاجتماعي ولا تستطيع الأيام محو آثارها. فهو إجراء لا بد أنه يحول دون 
إعادة التكيف ويشجع على الخروج نحو طريق الانحراف من جديد كما يرى 
سوترلاند Sutherland‏ في نظريته المشهورة عن «الاختلاط التفاضلي» 
Association differentielle‏ حيث تؤثر الحياة فى السجن تأثيرا سيئا على النزيل 
١‏ سيوف تشاع dd NE ba‏ وكيد UN‏ 
للنزلاء. فالسجون بأوضاعها الحالية» لا تساعد مطلقاً على تكوين علاقات 
اجتماعية سوية. 


ثم إن عقوبة الحبس أو السجن هي عقوبة شاذة من حيث إنها لا تطال 
في آثارها المحكوم عليه فقط» ولكن عائلته وأقاربه وأولاده الذين سوف 
يكابدون من الالام أكثر مما يكابده هو من عذاب ومعاناة. فهذه العقوبة تثير 
مشكلة خطيرة بلا شك كما يرى كثير من علماء العقاب ويتساءلون بقلق عن 
النتائج الضارة لمثل هذا الإجراء وبخاصة إذا استعملنا هذا الدواء بدون أن 
نحسب حساباً لهذه النتائج. فلا يكفي أن نعتقد أن السجن ضروري» 
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فليكن» ما هو مؤكد» في الحالة الحاضرة التى عليها المدنية الحديثة» هو أن 
النظام العقابي:حتى ذلك الذي يدعو إليه الدفاع الاجتماعي لا بد أن يتضمن 
شيئا من تقييد الحرية والحرمان منها. المشكلة تكمن فى استعمال هذا الدواء 
pl piles goal all‏ ا lens‏ ى ce‏ هذا on‏ لوي 
فلا بد أن نواجه كافة بشاعة هذه الظاهرة الاجتماعية القانونية . 


لا ندعي هنا أننا سوف نناقش بتعمق هذه المشكلة» ولكن نلاحظ ba‏ 
أن علم العقاب المعاصر لا زال يعتمد على التصورات الإصلاحية للقرن 
التاسع عشر الذي يبحث عن أفضل نظام إصلاحي ممكن للسجون. المشكلة 
تطرح نفسها اليوم بشكل آخر وهو هل السجن والإصلاح أي إعادة التكيف 
الاجتماعي يجتمعان؟ السجن هو مكان تنفذ فيه العقوبة وفي نفس الوقت 
ندوسة مياق Lt ons coude‏ تقرس رات sai pb‏ 
ولتصنيف عقلاني للمحكومين واستخدام pale‏ فردية من أجل إعادة التكيف 
الاجتماعي تتناسب وحالة كل نزيل. لكن المفارقة تكمن في تطبيق عقوبات 
قصيرة المدة في كثير من الأنظمة العقابية الحديثة وبخاصة w‏ يتعلق بقانون ‏ 
العقوبات الاقتصادي ومجال بعض الجرائم الخطئية كجرائم المرور والتي 
تعتبر هي العقوبة الوحيدة الفعالة في مثل هذه الحالات. 


نحن لا نسعد بفشل النظام العقابي وبالتالي بفشل فكرة إعادة التربية 
والتأهيل الاجتماعي» المهم أن نبحث في أساس المشكلة ونتساءل فيما إذا 
كانت عملية إعادة التكيف تقتضي المحافظة على العقوبات طويلة المدة مع 
العمل على تحسينهاء أي المحافظة على النظام العقابي التقليدي بعد إجراء 
الإصلاحات الضرورية عليه؟ ولكن لا بد أن أحفادنا في القرون اللاحقة 
سوف يستغربون مما كان عليه النظام العقابي لأجدادهم رغم عدم فائدته 
ونجاحه من أي زاوية نظرنا إليه! 


9 وإذا تعرضنا هنا إلى تطور فقه الدفاع الاجتماعي op‏ مسألة التقنية 
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الفقه الذي يحصر نفسه في حدود ضيقة في إطار تقنية تقليدية لمواجهة 
irai‏ اجتماعية التي هي دائما متحر که ومعقدة في نفس الوقت» هو بالتأكيد 
ا التاريخ . 

يكفي هنا أن نعرض للمشكلات الخاصة التي يطرحها القانون الجنائي 
الاقتصادي» والسير على الطرق العامة» والاستعمالات المختلفة للطاقة الذرية 
للأغراض tif ina alé LU‏ تعدما Lole‏ ر اولك هذا 
التقدم بالذات أصبح RE JS‏ ملحوظا اسان في املف a dus‏ 
وتوازنه الى والعقلى . 

القضاء المدني اكتشف منذ نهاية القرن التاسع عشر المادة 1384 فقرة Í‏ 
من القانون المدني ووضع قاعدة تتضمن قرينة المسؤولية الموسعة التي cab‏ 
في حوادث المرور بعد ذلك. وتشريع سنة 1898» رغم اعتراضات البعض» 
أدخل فكرة الخطر المهني في مجال حوادث العمل . ولكن القانون الجنائي 
مشلول بسبب مبدأ الشرعية الجنائية رغم بعض التفسيرات الموسعة له. 
. ورجال القانون الجنائى يطرحون بشىء من التشنج والعصبية أحياناء مشكلة 
اا الجراف ا اا عن فر الخيرة 
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية - الجريمة متجاوزة القصد. . الخ . 

فلا بد أن نخرج بطرح هذه المشاكل والتساؤلات بإجابات جديدة» 
أليس من المفيد أن تتم مناقشة هذه المسائل في إطار السياسة الجنائية» ماذا 
نريد؟ وكيف نصل إلى ما نريد؟ 

العدد الهائل من الضحايا الأبرياء مسألة تطرح نفسها بحدة» وهي 
ليست مسألة قانونية ولكنها اقتصادية من حيث التعويض 

كثير من فقهاء القانون المدني يطالبون بالخروج من «العصر الحجري». 
ولهذا لا بد من مجهودات dis‏ لجعل قانون ons .L,er pe‏ 
المجهودات تقع على عاتق المشرّع». ولكن لم لا تقع على عاتق رجال 
القانون الذين يكتفون في الغالب بمهاجمة Fee‏ التشر AA‏ هو Chu‏ 
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70 - تدخل رجال القانون في إقامة سياسة جنائية حديثة هو أكثر من 
ضروري في هذا العصر لأن الحالة الراهنة التي عليها القانون مهددة بخطر 
التقدم المادي . فالدولة وهي تمسك JS‏ خيوط اللعبة» تملك اليوم من 
وسائل الدمار ما لا يخفى. وهذه الوسائل يمكن أن تصيب الإنسان فى مقتل 
dde Laisse 2‏ 
الفرد والذي كان إلى وقت قريب حرأ في القيام بهاء الجرائم المادية البحتة 
تضاعفت» فاجتماعية القانون Socialisation du droit‏ وحتى القانون الجنائى هو 
الاک واقع اجتماعي fait sociologique‏ والدفاع الاجتماعي فريك أن a‏ 
في مواجهة هذا «الواقع الاجتماعي» ولكنه يحاول أن لا يكون على حساب 
الفرد. 

1 - فهذه السياسة الجنائية غير متصورة إلا بالمحافظة على القيم 
الأخلاقية الاجتماعية لهذه الحضارة. وهذه القيم هي قيم عامة للإنسانية 
جمعاء لأن الدفاع الاجتماعي هو بطبيعته عالمي .Universale‏ فمشكلة 
الظاهرة الإجرامية هي مشكلة إنسانية ودراستها لا بد أن تعتمد على العلوم 
الإنسانية وهذه لا تعترف بالحدود والدواء لا بد أن نكتشفه عن طريق التعاون 
الدولي الصادق . 

فكرة القيم الإنسانية كفكرة كونية تظهر على السطح بلا شك تصورنا 
للإنسانية الحديثة والتى يحاول الفكر المعاصر استخلاصه من فوضى 
E Us ren‏ الا se ot E E‏ 
شرف JS lus E‏ ی ARS‏ کرى .وهر ا لا سرف 
يحاول أن يقيم نظاماً يبرر وجوده على هذه الأرض وبعظمة دوره ومن ثم 
فإن فكرة الاجتماعية la socialisation‏ التي تحدثنا عنها آنفا» سوف لن تكون 
مهددة له في شعوره بهذه العظمة. 


المبحث السادس 
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2 - كنا قد Lo xs‏ لمجمل الانتقادات التي وجهت وتوجه إلى حركة 
الدفاع الاجتماعي الجديد من خلال عرضنا السابق لجميع جوانب هذا cazal‏ 
وكان يجب أن لا نعود إليها لولا أن أنصار الدفاع الاجتماعي وآخرين ذوي 
النوايا الحسنة بدأوا يتساءلون عن الأهمية الحقيقة لهذا الفقه الجديد 
ويستعجلون ردنا على هذه التساؤلات . 
| وكذلك ظهر أخيراً نوع من الهجوم جديد ضد حركة الدفاع الاجتماعي ‏ 
الأمر الذي اقتضى Le‏ هذه الإيضاحات والردود. 

ونريد هنا الآن من وجهة نظر علمية محضة أن نوضح الغموض الذي 
قد يكتنف هذا الفقه» وهذا الغموض هو السبب في معظم هذا النقد. وهذا 
M‏ يتطلق. عه مظتدرون es)‏ وفي نفس الوقت Cyr‏ : 

Vel هو لاء‎ aus ball LAN Lo alt, الأول‎ joli 
يرون للقاضي من مهمة إلا التطبيق الرياضي للقانون» البعض الآخر ينطلقون‎ 
ف لتنا‎ dos null AMEN إلى‎ E E AEE ن‎ 
الاجتماعي خطراً يهدد هذه التقاليد الموروثة» وفريق ثالث أخيرا يرى في‎ 
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الدفاع الاجتماعى عنصر هدم وتخريب وثورة subversion‏ أو على راي 22 
a ,‏ .)105( 

الخصوم Ce‏ سمو AE‏ مسششره 1 

على النقيض من ذلك» هناك اتجاه آخر يتبناه فريق من فقهاء الدول 
الشوفية ويلتقى بشكل غریب مع الاتجاه الأول» يرى أن وراء الدفاع 
الاجتماعى اهتمامات دعائية غربية بإيعاز من الفاتيكان ويهدف إلى فرض 
المؤسسات الرأسمالية الأمريكية. وهذا النوع من النقد ناتج كما نلاحظ» عن 
شيء من الغموض وعدم الفهم يسبب القراءة المتسرعة والسطحية لهذا الفتقه 
سواء من أولئك الذين يرون فيه امتداداً لأفكار المدرسة الوضعية وكنا قد 
Let‏ موقفنا من فقه هذه المدرسة والمسلمات التى نادت بهاء أو من بعض 
المواقف «المتطرفة» لأنصار الدفاع الاجتماعي» 'ونحن قد أشرنا في أكثر من 
موضع أنه لا يلغي قانون العقوبات ولا يتنكر لمبدأ الشرعية وأن فكرة 
المسؤولية والعقوبة الأخلاقية والاجتماعية هي أحد ركائز هذا الفقه. 

3 - البعض يدعي إذن» أن الدفاع الاجتماعي يتعارض مع LS‏ 
المسيحي مع أن هذا الفقه كان قد انتشر في الأوساط الكاثوليكية الإيطالية. 
13 قاد الاستاذ Bettiol‏ هجوما عقائديا Las‏ مستوحى من St) sell‏ 
الجريمة» العقاب يفرض نفسه لأنه يعبر عن محتوى القاعدة القانونية» 
ومحتوى هذه القاعدة هو التصور التكفيري للعقاب فهو مطلب أساسي لهذا 
الفقه الذي يعتمد على الحكم القيمي للفعل الذي هو أساس العقاب وهذا 
التصور يؤدي بالضرورة إلى استبعاد فكرة حالة الخطورة ومن ثم فكرة إعادة 
ال الح 040 

ولکن بيتيول Lors Bettiol‏ يرفض انات علم الوجرام خول الفاعل | 
وسياسة إعادة التكيف» فهو يتناقض مع أآراء البابا يوحنا XXII‏ كما سبق 
ورأينا. فهو حينما يدعى أن الفقه المسيحى يفرض التكفير عن الجريمة 
ويستبعد بالتالى فكرة إعادة التأهيل وتربية الجناة فهو يتناسى أن فكرة «العقوبة 
الطبية (La peine médicinale‏ لم يناد بها هيجل Hegel‏ أو ماركس Marx‏ ولكن 
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رخال الد الى 

فالتصور المسيحي لفكرة الإنسانية يتفق تماما مع ما ينادي به فقه الدفاع 
الاجتماعي» فهو يعطي للعدالة البشرية دوراً حقيقياً فى حدودها الضرورية 
حيث يأخذ العقاب الأخلاقي المقبول والمفهوم نيل الجاني» معناه 
الحقيقي والمتمثل في تأهيله لاستعادة مكانه بين الآخرين فهذا كله لا يمكن 
أن يتنافى مع تعاليم المسيح . 

مع ذلك» فلسفة الدفاع الاجتماعي ليست فلسفة دينية» فهي من حيث 
المبدأء لا ترتبظ بأى دين ولا أى عقيدة سياسية ولا تدعو إلى هذا أو 5 
ولكنها مع ذلك ظهرت وتطورت في مناخ معين من المشاعر والعواطف 
الإنسانية وهذا ما يجعلها مقبولة لدى كثير من دول العالم بمختلف دياناتها 
ومواقفها السياسية بما في ذلك الدول الشرقية والتي أصبحت تطالب بتطبيق 
تعاليم الإنجيل التي ينادي بها الدفاع الاجتماعي. فهي لا تتنكر تاريخياً للفكر 
الأوروبي الذي يستمد أصوله من التقاليد المسيحية. 

Te heat‏ لغيه ا 
الجنائى etc‏ قهن ليس a Less‏ الافتعراكبة السا د Rs AR‏ 
Sete Lil M Ne né‏ + 
تطورها فيما وراء الفردية التحررية. 


والدفاع الاجتماعي بعد ذلك» لا يريد أن يرضي الجميع حتى يرضى 
عنه الجميع» ولكنه يدعو الجميع أن يبذلوا مجهودات أكبر من أجل إعلاء 
شان ON‏ 

se HAN EE 2 Col O e 
DE dt E PE ne, ترات سويد‎ 
للاعتراضات الأكثر جدية التي لا تتجاهل في حقيقة أمرها أهمية الدفاع‎ 
الاجتماعي ولا الفلسفة الحقيقية لهذا الفقه الجديد.‎ 


4 - وستكتمى هنا بمناقشة ثلاثة اعتراضات رئيسية : 


116 | الدفاع الاجتماعي الجديد 





أولا: | 

الاعتراض الأول هو في الواقع يترجم خشية معينة أكثر منه نقدا 
محضاً: فمن المفهوم أن نفكر في معالجة المحكومين ونحاول إعادة تكييفهم 
الاجتماعى» ولكن ألا يؤدي ذلك لإضعاف فكرة العقاب وتجاهل ضرورة 
الردع "العام ا فنك ال ابي لا زاك 3,56 Boul,‏ في pe‏ »العام فى JS‏ 
بلاد العالم» وهو بعد ذلك يمثل أحد الضمانات الرئيسية للمحافظة على 
النظام الاجتماعي PP‏ 


نحن أكدنا من قبل على أنه من غير المفيد داثما الاعتماد على الوظيفة 
المجردة للعقوبة» كما أنه من غير المقبول أن ننظر إلى الجاني نظرة ماورائية 
له الخيار الوحيد فقط بين الخير والشر وهو خيار سوف يؤدي إلى تطبيق 
العقوبة عند ارتكابه فعلا مخالفا للقانون. 


ونستطيع هنا أن ندحض ضرورة العقاب ومن ثم الردع العام في عدة 
LE‏ : 


1 - الدفاع الاجتماعي لا يرفض في المطلق فكرة العقاب وبخاصة فيما 
يتعلق بالجرائم الاصطناعية Les délits artificiels‏ فلا نعتقد أنها سوف تختفي 
قريبا فى ظل الاقتصاد الموجه وهذا التطور الملحوظ فى قانون العقوبات 
الاقتصادي وما اصطلحنا على تسميته بالجريمة الك le criminalité‏ 
astucieuse‏ . فلا يمكن أن نرى فى التاجر الذي يزور فى دفاتره ليتهرب من 
AA Gate uaga pilall 5 a‏ الات 
مر ضيه pathologiques‏ 

2 - لا يهم في واقع الأمرء التكييف القانوني للعقوبة» فنحن نرى أن 
تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية لها قيمة رادعة لا تقل أهمية عن العقوبة 
إن لم تكن أكبر. فالإجراء غير المحدد المدة قد يحدث أثراً تخويفياً أكثر 
مما تحدثه العقوبة المحددة المدة. فالوضع في مصحة الدفاع الاجتماعي قد 
يكون له أثر رادع لدى المعتادين على الإجرام ولدى الرأي: العام . 
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3 - وفي كل الأحوال» القوة الرادعة للعقوبة هي دائمأ مبالغ Les‏ 
«les‏ وليس لها تات NI‏ على fie sons sde‏ شن الأو Be, MO,‏ 
من جهة أخرى بصفة مستمرة تقريباً أن التخفيف من شدة العقوبات لبعض 
أنواع من الجرائم لم يؤد إلى زيادة عدد الجرائم وهذه من بين الحجج التي 
يعتمد عليها المناهضون لعقوبة الإعدام. 

4 - في حقيقة الأمرء الأثر الرادع الحقيقي لا يأتي من العقاب المطبق 
فعلاء ولكن تدخل الدولة بعد اكتشاف الجريمة» من عمليات بحث وتحر 
وقبض وتفتيش ومعاينة» فهذه كلها لها أثر رادع أكبر من العقوبة الذي يحكم 
بها القاضى فى حد ذاتها (فلو أن الفرد الذي يفكر فى ارتكاب جريمة كان 
يوم al‏ 5 إلى المقصلة مباشرةء لما تردد في ارتكاب أبشع الجرائم» 
ولكنه في الغالب سوف يعدل نظرا لهذه الإجراءات التي تحدثنا عنها والتي 
تشكل ثقلاً نفسياً لا يخفى قد يحمله على العدول عن تنفيذ مشروعه 
الإجرامي) . | 
5 - هذا الموقف يتأكد أكثر إذا نحن رجعنا إلى التطبيق الفعلي للعقوبة 
في السجون أو في دور الإصلاح. فحتى تاريخ النطق بالحكم هذه العقوبة 
هي دائماً مشكوك فيهاء والمشكوك فيه أيضاً تنفيذها بعد الحكم. التفريد 
الذي يجريه القائمون على مصلحة السجون هو أوسع من التفريد الذي يقوم 
à‏ القتاقيى: nl‏ :وققا لميذا Len . Hal A at‏ إذارة Dal‏ قد 
كلت رادا على hate ete ous‏ 
الاثم لى Gel‏ الام الذي أذ ف هان الآمن إلى إنشاء فاص تطبيق 
العقوبات. فمن الوهم إذن أن لا نأخذ في الاعتبار إلا العقوبة التي حددها 
القاضي عند النطق بالحكم. وهنا تتلاشى القيمة الرادعة التي نضفيها على 
العقوبة . | 

6 إذا كنا نريد من العقوبة أن تكون عادلة فهي لا تكون كذلك 
اعتماداً على فكرة الجزاء إلا إذا كانت متناسبة تماما مع الإثم الشخصي للفرد 
الجاني. وإذا كانت رادعة فلا بد أن تجعل مجرم المستقبل يعدل عن قراره 
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بارتكاب الجريمة وبخاصة إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون عن 
هذه الجريمة قاسية ومؤلمة. 

فالجزاء والتخويف يخضعان هنا لمعايير مختلفة لأن قيمة أحدهما غير 
قيمة الآخر. فحسب منطق التخويف» العقوبة تشكل Leg‏ من الردع» 
فالجاني سوف يعاقب ليس بسبب ما ارتكبه من جرائم ولكن بسبب ما سوف 
rs Por‏ الكثير منا يذكر تصريح ذلك القاضي الأنجليزي وهو يقول 
في القرن الثامن عشر للمتهم: «أنا لا أحكم عليك بالإعدام لأنك سرقت 
Ge‏ ولك سطع ii Gi Gus N‏ تارق Ouais al D on‏ 
العادل عن الخطأ الشخصى؟ أين هو مبدأ شخصية العقوبة؟ بل أين هو مبدأ 
toi ce Nes di‏ ا ar‏ ی ھر ی 
cle‏ بحب dy OÙ‏ يون of JS‏ الما ضاي Ga plate Vo‏ إل BL‏ 
تم الاعتراف بهذه التناقضات والقبول بها حتى تناقش مناقشة جدية lu,‏ 
وهذا ما يدعو إليه الدفاع الاجتماعي» فهو يأسف لهذا التجاهل من قبل 
التقليدية الجديدة لحقائق الأشياء ولواقع الدعوى الجنائية. ونحن هنا لا نريد 
أن «نستفز» énervir‏ فكرة العقاب ونلغي العقوبة من أساسهاء بل نريد أن 
نعطيها كل أهميتها وقيمتها الحقيقية . 
Lt‏ 

75 الاعتراض الثاني هو في حقيقة الأمر» مجموعة من الانتقادات 
ضد فكرة اللاقانونية déjuridicisation‏ الذي ينادي بها الدفاع الاجتماعي 
الجديد. 


سبق LI‏ وأوضحنا المقصود من هذه اللاقانونية فلا نعود إليه. 
الاغتراضق هنا le Las‏ قطن LES ot,‏ الا نراف يفكرة الدفاع 
الاجتماعى نحو اتجاهات غير عقابية extrapenales‏ أو حتى غير قانونية 
iie‏ هذا Lis A‏ ومن وجهة نظر أكثر غملية وأكثر تقنية ألا 
4S ml os 16355‏ إلى Léna T Joël‏ بق AAE‏ 
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الجنائي بحيث نكلف هذا الأخير بإعطائنا تفسيراً للتصرف الفردي غريباً عن 
الاهتمام الطبيعي للأهلية المدنية؟ 


وغلى هذا الا ساس القراعه العقابية سرف تيم hope‏ عن كراد 
الجريمة» ولهذا يقترح البعض أن نرجىء دراسة الشخصية إلى ما بعد الحكم 
الجنائي حتى لا تؤثر نتائج هذه الدراسة على الحكم سلباً ونعود بالدعوى 
الجنائية إلى البحث في مسألة PONT‏ 


بدون الرجوع إلى ما سبق لنا وقررئاه بهذا الصددء .نريد أن نؤكد فقط 
على أن لا أحد ينكر اليوم أن القانون الجنائي بدأ يثبت Len‏ بعد يوم 
املال عن CN est‏ 

القانون الجنائي يجب أن يخرج» وهو قد خرج فعلاً لحسن hadi‏ 
من المكانة السامية والرفيعة والبرج العاجي الذي عزل نفسه فيه في الأيام 
الغابرة . ونحن بذلك لا نريد أن نقلل من قيمته» ولك غلى العكس من 
ذلك نريد أن نضفى عليه بعداً جديداً باعتباره Lle‏ اجتماعياً أو على الأقل 
أحد فروع علم الاجتماع. فحتى علم الإجرام هو علم متعدد الجوانب فهو 
sl JGA‏ القديمة يقلق أمام التقدم الملحوظ الذي يشهده علم الإجرام. 
اتخاذ مواقف عقيمة متأثراً بالعلوم القاعدية» فهو قد يأخذ على علم الإجرام 
عدم كفايته وتردده أمام كثير من الظواهر الاجتماعية. فكيف تترك دقة 
القواعد القانونية لصالح الأبحاث التجريبية لعلم الاجتماع الجنائي وتناقضات 
علم الإجرام؟ 

هذه الحرب المعلنة فى أمريكا Gaala‏ الذى يشنها رجال القانون تنادي 
اا غاا Ne‏ كما جاع على لمان اجن رخال الفاون الحا 
ا 213 | 

وهذه من النتائج الطيبة للسياسة الجنائية الحديثة والتي تحاول منذ ما 
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يزيد على COS Les‏ أن تحدث ley‏ من التقارب بين رجال القانون وعلماء 
الإجرام الذين يجب أن يعملوا جميعاً على الصعيد التطبيقي العملي على 
تحقيق نوع من التعاون العلمي - القضائي الواسع . 

وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن نسلم رجل القانون لعالم الإجرام» 
ولكن رجل القانون لا يجب أن يتجاهل أن هناك Lie‏ لا غنى عنه لإقامة 
سياسة جنائية فعالة» فبدون هذا التعاون كل ما يبذله من جهد سوف يكون 
عقيماً وغير مجدٍ. فليس وحده في ميدان مكافحة الجريمة فهناك آخرون هم 
أيضاً يناصرونه في هذه الحرب ويشدون من عضده في هذه المعركة. فليس 
هناك تناقض منطقي ومطلق بين علم الإجرام التحليلي وعملية معالجة المجرم 
- الفرد. الدفاع الاجتماعي يريد بالتحديد أن يشعر رجال القانون وعلماء 
الإجرام بضرورة التعاون المتبادل كل في مجال اختصاصه. 


فهو يدعو دائماً إلى البحث في جوانب الشخصية قبل الحكم»ء فهذا هو 
التفريد الحقيقي وهو ثمن لا بد منه لإعادة تكيف الفرد مع قيم المجتمع. 
فإمكانية إيقاف الاجراءات المعتادة » لإجراء عملية البحث» من شأنها التغلب 
على كثير من المشاكل . ولببين شغي ذلك الإضرار y‏ حدة وسلامة الإجراءات 
الجنائية» ولكن نجعلها أكثر واقعية من حيث إنها تساعد القاضي في فهم 
اکر لشخصية المتهم ودوافع ارتكابه للجريمة وهذا لا يجعل القاضي يتخلى 
عن وظيفته الأساسية» ولكن تساعده على التقدم خطوة إلى الأمام ليخرج 
EEA US 225 E‏ الل 


6 الاعتراض الثالث يتمثل في أن الدفاع الاجتماعي لا يهتم إلا 
بشخص الجاني وبغض النظر عن الفعل فى حد ذاته. القانون الجنائى 
التقليدي عندما يعاقب على الفعل يحمي الفرد لأنه يحصر رد الفعل 
EN T E Re |‏ 
لا اجتماعية الفرد لا بد أن تقود إلى تطبيق نظام غير محدد وشخصي ومن 
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ثم التحكم والتعسف في الإجراءات وفي الحكم كلاهما وهذا كله من شأنه 
أن يهدد الفرد. فإذا كانت حالة الخطورة Loge‏ وحدهاء فمن المناسب أن 
نكتشفها ونقضي عليها قبل وقوع الجريمة فهذا هو المنطق بعينه. بل أكثر من 
ذلك» فهذا الإجراء السابق على الجريمة يمثل خطراً على الحريات العامة من 
us‏ إن الفرد للا يعرف ماله وما عليه. وحتى فكرة الإصلاح وإعادة 
التكيف هي فكرة خطرة في حد ذاتها: فدراسة شخصية الفرد قد تسمح 
بشىء من التغيير فى هذه الشخصية بدعوى إعادة التكيف وهذا يؤدي إلى 
عملية غسيل مخ lavage de cerveau‏ وقطع الأطراف والتجارب العلمية على 
الإنسان والتي أعطتنا منها الأنظمة الاستبدادية نماذج مرعبة إلى درجة أن 
بعض الكتاب فى الأنظمة الشيوعية والذين أصبحوا مدافعين عن التحررية 
يخشون من أن سياسة الدفاع الاجتماعي تدعو إلى إقامة النظام البوليسي ومن 
ثم العودة إلى معسكرات الاعتقال الجماعية بدون هدف تربوي أو إصلاحي . 


7 وهذا النوع من التفسير لا يخدع في حقيقة أمره إلا أولئك الذين 
Dole‏ للخديعة LS oo de ns‏ واعدنا أن الدفاع الاجتماعي الجديد 
لا يريد أن يستبدل المسؤولية بحالة الخطورة والجزاء الجنائي بالتحكم 
Ses,‏ القضنائي»6 وهو ولد del Lolo)‏ 
الأنظمة» وقلنا ailal‏ الاجر sl‏ السابقة على الجريمة - وهى استثناء Soi‏ 
NC.‏ افق تلان رول ds sn‏ ا ا 
ET‏ 


فمن الواضح أن السياسة الجنائية الحديثة لا بد أن تنطلق من مبدأ 
مؤداه أن الفرد لا وجود له في نفسه كحقيقة سياسية اجتماعية في مواجهة 
المجتمع المنظم. فلا يوجد اجتماعياً إلا من خلال الآخرين. وهذا التلاقي 
مع غيره ولد التجمع البشري» فليس صحيحاً أن نتصور إمكانية الفرد خارج 
هذا المجتمع ضد الدولة. فهو كائن اجتماعي ل المجتمع لا خارجه. 
ولهذا يجب أن نقلل من فرص مواجهته لهذا المجتمع ليس عن طريق تلاشيه 
التام في هذه الجماعة ولكن عن طريق إيجاد نوع من التناغم الجديد 
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للعلاقات الاأجتماعية» والتقليل من فرص هذه المواجهة ريما يتمثل في إعادة 
النظر فى قانون العقوبات الخاص . فالجرائم الخطئية مثلاً ينبغي مراجعتها في 
NE‏ 

الشخصية Le personnalisme‏ أو الفردية التى نادى بها مونييه Mounier‏ والتى 
تتعارض مع الفردية التقليدية L'individualisme classique‏ من حيث إن الفردية 
le personnalisme‏ تعنی الاندماج الجماعى والعام للشخص insertion‏ 
et cosmique de la personne‏ ماه م1157 . وكذلك الإنسانية L’hominisation‏ 
التى نادى بها تيار دوشاردان P. Teilhard de Chardin‏ وهو يرى أنها تطور 
طبيعى نحو الاجتماعية (P Une socialisation nécessaire dns il‏ اعتماداً 
عق هذا العضون»: حقوق Doll‏ لا Res‏ أن تيده Gi‏ القوذ كما أن 
حقوق الفرد لا تشكل أي تهديد للمجتمع» لأن الدولة ما هي إلا التعبير 
والعرسية العامة القانر نه عزن SN OUT O EET EE‏ 
ككائن بشري لا يمكن أن يعوض فلا يجب أن يستأصل من الجماعة ولا 
تضطهده هذه الدولة OY‏ هذه الدولة لا وجود لها إلا به ومن أجله. 

وبهذا المعنى كلمة «أخوة» Fraternité‏ لا تصبح شعاراً يطلق LG‏ 
ولک حقيقة تعكس مجموعة من الحقوق والواجبات فيما وراء فكرة التضامن 
solidarité‏ التي تجاوزها الزمن. الفقه الجديد يريد أن يبني صرح سياسة 
جنائية عن طريق هيئة اجتماعية تفهم وتقدر معنى هذه الأخوة وتترجمها عن 
طريق مؤ سسات فعالة ونشيطة . 

78 الفردية 11 الجديدة أو الشخصية الجديدة néo-‏ 
personnalisme‏ إذا صح التخبير. للدفاع الاجتماغی هی أكثر Ge‏ من الفردية 
السلبية passif‏ للتقليدية الجديدة التي تدعي الليبرالية وهي تشن حرباً لا als‏ 
فيها ضد الأفكار الجديدة بحجة الدفاع عن الفرد. فهذا النوع من الدفاع هو 
الذي أدى بها إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام» والمحاكم الاستئنافية. وهؤلاء 
الليبراليون الذين. يؤيدون تطبيق العقوبات الأكثر قسوة ضد المعارضين للنظام 
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معارضة الدفاع الاجتماعي ضد هذه الإجراءات القمعية spl‏ لا 
تأتي من إنسانية عاطفية بل هي إنسانية مستنيرة . 

أما ما يثار حول اتهام الدفاع الاجتماعى باستبعاد الطبيعة الرادعة لرد 
ele Vi Juil‏ ق apte‏ .ونه Gr‏ ا ی ie ee‏ 
حقوق الدولة ولا يهتم إلا بمصير المجرمين وتفقد الدولة هيبتها لآنها بلا 
Tye‏ فمثل هذه التناقضات تكفى وحدها LILES he cn‏ هذا النوع من 
النقد. 

فالسياسة الجنائية الذي يدعو إليها الدفاع الاجتماعي الجديد تريد فقط 
أن تتيح للمجرم ‏ الفرد الفرصة ليفسر ويشرح ويبرّر أمام القاضي المكلف 
بدراسة التصرف الإنساني في ضوء القواعد القانونية الأسباب والدوافع 
ومجمل الظروف التى دفعته إلى هذا المصير فهي لا تدعو إلى إلغاء لا الردع 
ولا التخويف ولا اللوم ولا الاستهجان المرتبط عادة بارتكاب الجريمة . . 


الخاتمة 


لا بد أن القارىء النابه قد لاحظ معى أن هناك عدداً من المسائل. 
فا روا ا و و ار 5 Sel M‏ 
الاحترازية والخلط بين المسؤولية وحالة الخطورة لا يزول عنها الغموض 
لمجرد تأكيدها واقتناع أحدهم بها. 

فلا بد إذن من إعادة النظر في كل هذه المسائل» أو على الأقل 
Lil‏ ولا نعتقد بعد ذلك» أنه بمقدور أحدنا أن يقول فيها الكلمة 
الفصل» فالكلمة الفصل فى مثل هذه الأمور لا محل لها ولا يجب أن يكون 
ا EPE SL a‏ 
والخلفيات الثقافية والحضارية لكل باحث. فما رآه غيري من وجهة نظره 
سليماً قد آراه آنا عكس ذلك: فحينما ننتقد Di,‏ معينأ أو وجهة نظر معينة 
ذلك لا يع tes‏ أن هذا الرأى الق على Us‏ على اصرات: 
EU tes‏ وال ات يها ا 

ومع ذلك إذا أردنا الاقتصار على بعض المسائل المطروحة للبحث 
هناء فإنه بمقدورنا إيراد الملاحظات ANT‏ 

ا ge‏ ا الاختيار» ولكنه في المقابل يعترف 
بحرية الفرد مرتكب الجريمة وغيره. فهو قد نظر إلى هذه الحرية من زاويته 
الخاصة. هذا صحيح» ولكن الحرية بالذات» لا تتغير معالمها من أي زاوية 
نظرت. وما دام حرا مهما كانت درجات هذه الحزية» فلا بد أن يكون 
مسؤولاً بنفس الدرجة:وإلا فلا قيمة لهذه الحرية لا على المستوى الأخلاقي 
ولا القانوني المحض . 
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2 - وما دام مسؤولاً فلا بد أن يتحمل تبعات أفعاله وتحمل التبعة هي 
sil‏ فا اخسن تخ اله ودا ead‏ ان Cle‏ لا فرق وغو 
حينما يعاقب لا يلوم المجتمع» يلوم نفسه أولاً التي سوّلت له الوقوع في 
الجريمة. وإذا لام نفسه فهو حري OÙ‏ يكون حرأ لأنه شعر بذنبه والشعور 
بالذنب هو المسؤولية بعينهاء وعليه فكرة استحقاق للعقاب من عدمه هي 
فكرة سابقة على التدخل القضائي وليست لاحقة عليه وتقديرها من اختصاص 
القضاء ولا تدخل في اختصاصات Cesu,‏ 


وإذا كان العقاب ضرورياً ولو في بعض الفروض كما يرى المؤلف 
نفسه» Pl‏ الجاني أنه حر وقت | LS‏ الجريمة› أما إذا تعبرت 
نكن du aies dis‏ ذلك pi lé‏ آخر بالج :على PA Gp‏ 
كما تفعل كل التشريعات الوضعية بحيث تستبدل بالعقوبة المقررة أصلا لهذا 
الفعل بإجراء من الإجراءات الاحترازية. والعكس صحيح. 
| 3 - فالقول بدمج هذين النظامين في نظام واحد» هو غير مجدٍ من 
الناحية العملية all‏ 64 فنحن نعاقب لكي يتألم الجاني ويرى مصلحته في 
المستقبل في عدم ارتكاب الجريمة لكي يتحاشى الألم مرة أخرى. ونريد من 
الإجراءات الاحترازية العلاج والإصلاح والتهذيب والشفاء. فكيْف نجمع بين 
متناقضين فهذا هو المستحيل بعينه. والمؤلف لا ينكر لا العقوبة ولا 
الإجراءات الاحترازية هو ينكر التكييف القانونى لهذا الإجراء أو ذاك فهو 
UT sg,‏ :رداك sg ls E E las‏ 
الآن من هذين المصطلحين: فحيتما نقول إن الغرض من هذا الإجراءء مهما 
كانت التسمية» هو من أجل إعادة التكيف الاجتماعي» .هذا صحيح. ولكننا 
بالعقاب نحن نفرض عليه هذا «التكيف» فرضا وبالقوة» وإن عدتم bise‏ - 
ON‏ بعض الأفراد لا يرضون عن قيم المجتمع والعقاب لا يجعلهم يبدلون 
قناعاتهم فما السبيل إذن؟ هذه هي المشكلة!!! 


4 - ؤحينما يمول المؤلف إنه يعترف بفكرة الردع والتخويف› ولكنه 
ردع آخر وتخويف آخر يختلف عن التصور التقليدي» فمن الصعب أن نعرف 
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مكمن الفرق بين التصورين. يقول المؤلف هنا إن الخوف من رجال الشرطة 
ومن القاضي ومن الإجراءات الجنائية هو الرادع. ولكن لماذا يخاف الفرد 
من ذلك كله» لا بد أن يخاف مما هو بعد ذلك أي من توقيع العقوبة» فهو 
لا يخاف من القبض والتحقيق والتفتيش الخ» إلا أن وراء ذلك شيء أخطر 
من القبض ومن التحقيق ومن التفتيش. ثم إننا نقول دائما إن الإجراءات 
الجنائية لها قيمة رادعة لا شك فيهاء لكن ليست أكثر ردعا من المصير الذي 
تقود إليه هذه الإجراءات بعد الإدانة. | 


ثم إذا اتفقنا على أن الردع موجود فلا بد أن يكون العقاب موجودا 
والذي لا يرتدع لا بد أن يكون في إحدى حالتين : 


فهو إما أن يكون راضياً بالعقاب الذي ينتظره وهو بالتالي لا بد أنه 
شاعر بمسؤوليته وشاعر al‏ قادر. على تحمل أعبائها. وإما أن لا يكون» 
وفى هذه الحالة لا نطلب منه العدول عن جريمته لأنه ليس لهذا العدول من 
سبيل فهو غير قادر عليه فلا أحد يلومه فهو إذن.بمنأى عن العقاب فإذا اتفقنا 
على ذلك فكل كلام غيره هو لغو من القول. | 

5 - وبناء على ذلك فالقول بأن حركات الفرد وسكناته هي ترجمة 
وتعبير عن شخصيته وبالتالي يعامل وفقا لما يتراءى لنا من جوانب هذه 
الشخصية ومن ثم ليس هناك فرق بين المسؤولية وحالة الخطورة بل هي 
شيء واحد» فهذه كلمة Ge‏ وليس بالضرورة أن يراد بها باطل ولكنه موجود 
Dit‏ ظ 

والباطل الذي نعنيه أن حالة الخطورة هي عرض من أعراض المرض 
رالسور els Bus dde‏ :صخل À parmall‏ الدولة في لجال DIN‏ 
هو واجب وحق: واجب على المجتمع في أن يضم الفرد إليه ويعمل على 
رعايته وشفائه» وحق أيضا لحماية نفسه من حالة الخطورة التي يعيشها 
الد فالمصلحة La‏ اد 


أما السليم المعافى» فلا مصلحة واضحة لكلا الطرفين في هذا التدخل 
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إلا فى حالة ارتكاب الفرد جريمة فهنا المصلحتان تتعارضان وحيث إن 
الأقوى هو الذي يفرض قانونه» فكفة المجتمع لا بد أن تكون راجحة. 


6 ثم إن فكرة التفريد ليست. جديدة. ربما الجديد فيها هو تعريفها 
وتحديد مفهومها بحيث نتوسع فيه أو نضيق منه. فالعهد الذي كان فيه 
القاضي مجرد موزع ال للعقوبات» والذي اخترعته الثورة الفرنسية ولها 
مبرراتها في ذلك» لم يعمر طويلا ليس لأنه غير عادل فقط ولكنه غير منطقي 
لأن مقدمات الجريمة لا تتطابق مع نتائجها فكان لا بد من الرجوع إلى 
قواعد المنطق المجرد ON‏ المنطق القانوني فرع من فروعه. أما ما عدا ذلك 
وكيف يكون فهذه تفاصيل تتطور بتطور الفكر القانوني . 

7 أما Las‏ «الأوهام والخرافات» التي أشار إلى بعض نماذج منها 
المؤلف فلا نعتقد أنها سوف تبقى أوهاما وخرافات إذا نحن سلطنا عليها 
شيئا من الضوء بل حقائق حية. 


نحن لا نريد هنا أن نناقش كل الأمثلة التى أوردها المؤلف» فليس هنا 
مجاله نشير فقط بسرعة أن انكر نبت E‏ الى A‏ ومين الأغعمال 
E‏ بين Juil‏ وا Juill ANA‏ عيضي E‏ 
نستطيع أن نقول غير ذلك. لأن المحكمة لا تحكم بالإدانة إلا إذا كانت 
هناك قرينة قاطعة على الإرادة الآثمة وهذه القرينة لا بد أن تكون قرينة مادية 
أي من واقع ظروف وملابسات الجريمة وإلا فسوف تعتمد في حكمها على 
pla si‏ لأنها سوف تفترض الإرادة الآثمة افتراضا وسوف تحكم على الجاني 
على هواها والهوى وهم فلا بد من التحكم والتعسف والهوى والغرض وهنا 
مكمن الخطر. 

وما دام الغرض من العقاب هو مجازاة الإرادة الآثمة أي إرادة مخالفة 
قانون الجماعة فلا بد أن نفرق بين القصد الجنائي وبين الدافع. فالقاعدة 
القانونية المجرمة تقول: لا تفعل ذلك مهما كانت الأسباب. هذا هو 
محتواها ومضمونهاء فالقاضي لا يهمه السبب أو الدافع أو الباعث في شيء 
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من الحكم بالإدانة لأن الفاعل أراد أن يخرق هذا النص» البحث في الدوافع 
الشخصية لا يهمه في شيء لكي يطبق هذا النص التطبيق السليم. لأن 
المشرع واضع هذه القاعدة يمنع ارتكاب هذا الفعل مهما كانت الأسباب 
وهذه الأسباب هو يعرفها ويدركها وإذا أخذناها فى الاعتبار لما كان لهذا 
النص معنى. فالشخص الذي يرتكب جريمة لأنه يشعر بالظلم أو أنه فقير 
معدم بحيث يساعده على مواجهة ظروف الحياة مثلا. لا يبرر ارتكاب هذا 
الفعل» ففي المجتمع المنظم يجب أن يلجأ إلى هذا المجتمع بالذات 
tel‏ فى he Cat‏ هده لماكل I Li‏ اراد غير ذلك فيو بعلن 
الصراغ مم المستمع. واا OÙ‏ اك مراع فان à Ÿ‏ أن ,0 GS‏ 

وإذا قلنا كذلك إن الشريك يستقل بجريمته ولا يستعير إجرامه من 
الفاعل الأصلي وإن فكرة هذه الاستعارة هي وهم كبير كذلك» فقد لا نجد 
قاعدة صلبة للاعتماد عليها في الحكم بالإدانة إذا استبعدنا الأفعال المادية 
للفاعل الأصلي والمعطيات الشخصية وحدها تمثل قاعدة هشة قد توقع 
المحكمة في التعسف والتحكم وهو ما يجب أن نتحاشاه: فهناك أمر يؤدي 
إلى قناعة تامة وهو الجريمة التامة أو الشروع فيها التي ارتكبها فاعل الجريمة 
وهناك أمر آخر يؤدي إلى الشك في هذه القناعة وهو افتراض الإرادة الأثمة. 
والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما قيل من قديم وهو قول 
صادق ما في ذلك Nbr‏ 

ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالجريمة المستحيلة فهي لا تخرج عما 
قررناه سابقا. 

8 - تين ترت أن المقارسة Lens NI‏ قن CRE‏ ف مله جر 
الاختيار وحاولت أن تبرهن على tale‏ أخرى هي الحتمية. وجاء الاتحاد 
الدولي لقانون العقوبات وشكك في كليهما ثم عاد الدفاع الاجتماعي الجديد 
وحاول أن يبقى حريه الاختيار ولكنها لم دة لأنها ولدت من رم 
الوضعية الإيطالية ولا نعتقد أن المولود يمكن أن يتنكر لوالده جملة i‏ وتفصيلا 
ولكن قد يخالفه في بعض التفاصيل . 
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وهكذا فكل ما كنا تعتبره من المسلّمات غير القابلة للجدل والنقاش. قد 
أصبحت من المقبول بل من المفروض مناقشتها بل إلغاؤها. 

ولا نعتقد أن مارك أنسل أو غيره من أقطاب الدفاع الاجتماعي الجديد 
يؤمنون ويطلبون من الآخرين أن يؤمنوا بمسلمة جديدة وهي مسلمة «عدم 
التكيف الاجتماعي». ولهذا BB‏ كانت المدرسة التقليدية وفقأ لمنطقها تقول 
بالعقاب لأن الجانى حر ويعاقب لأنه أساء استعمال هذه الحرية» والمدرسة 
ZE JE dus‏ إذا OS‏ التاق اموكا درولا سحاد te Goal‏ سيد 
بعض فئات من المجرمين» فالدفاع الاجتماعي يقول بدوره بإعادة التكيف 
الاجتماعي حتى يكون متفقا مع «مسلمته) . 


ونحن هنا قد نتفق معه وقد نختلف وهذا هو المبدأ الذي اتفقنا عليه 
OIL Jr TN eee en es cu‏ 
الفصل وهذا ما لا يجوز... 


ومن ثم ففكرة عدم التكيف يمكن لنا أن نناقشها ونقبلها أو نرفضها 
ولا بد أن نوضح أسباب القبول أو الرفض وإلا فنحن لم نفعل شيئا مفيدا. 

لا شك أن الشخص حينما يرتكب جريمة» أي يخرق قواعد القانون 
الجنائي» معنى ذلك أنه لا يتفق مع الطرف الآخر على بعض أو كل بنود 
العقد الاجتماعي فهي إذن مفروضة عليه فرضاً. وهو يؤمن أنه إنسان حر. 
وهو هكذا فعلاء وبالتالي يحق له أن يفرض بعض البنود التي لا ترضيهء 
کا عله Qi del li‏ فعس ill‏ ی اندو على lee‏ فد 
الجماعة أي مع الأغلبية وهي ما عداه هو ويريد أن يعرض قيمه هو وقيم 
الأقلية التي تقاسمه نفس الاهتمامات. ولكن هذه الإرادة ‏ أي إرادة هذه 
الأقلية» سوف تضغط عليها إرادة أخرى أقوى منهاء فالمسألة إذن هى مسألة 
صراع إرادات» ولكن نحن نعرف أن إرادة الأقرى هي التي سو ف کون لها 
الغلبة. وحيث إن الأغلبية هي الأقوى فسوف تفرض إرادتها أي قيمها أي 
Bat‏ وما على الطرف الاش إلا أن يخضع لهذه الإرادة . 
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lee (3‏ هي أولا ps) ul. REF‏ تكيف) اجتماعي آي عدم 
تكيف الفرد المجرم مع قيم الآخرين. 

فما هو الحل إذن لهذه المشكلة؟! 

هل تقرر الأغلبية معاقبته فهو استبداد الأقوى وقهر القوي للضعيف. 
هل Ab‏ به خارج E‏ ا JDE‏ 
ر Lai‏ وار مهما "كانه cpl‏ شدي D‏ هر انكر 
وضعية فنحن الذين Labs‏ هذا الوصف وتنا PERIA‏ قانونية. ولكن 
«المجنون» ربما يجد سعادته في هذا الجنون فلم لا نتركه لل وهل 
السعادة لها مفهوم واحد في Gall‏ 

طعا CURRENT‏ فسوف نعيد صياغة بنود العقد الاجتماعى» ولكن 
ذلك ظير ee‏ ا 2 SN‏ على عن اد يننا أماد 
حلقة مفرغة والفلسفة الوضعية لا تساعدنا في الخروج منها لأنها غير قادرة 
على الحسم. فقد ثبت فشلها في إقامة الإجماع أو نوع من الإجماع على 
مجمل المبادىء العقابية ON‏ من يفترض فيهم أن يجمعوا على «فكرة» معينة 
هم في مستوى واحد من القدرة وهذه القدرة هي قدرة نسبية لأن كل ما هو 
بشري هو نسبي بالضرورة فمجال رؤيتها هو بالتأكيد مجال ضيق لا يتسع إلى 
الأفق الفسيح. ولكن القدرة الإلهية مجالها أوسع حيث تتراءى أمامها كل 
مدارات الأفق ولا يمكن أن يحجب عليها شيء. 

وإذا كانت نواميس الوجود محسوبة بدقة متناهية» فكذلك نواميس 
sl‏ البشرية قلا يد أن uns‏ ندقة كذلك caba‏ وإلا وقع الخلل. 
والإرادة الإلهية لأنها عادلة لا يمكن أن ترضى بذلك. فلا بد من إقامة 
التوازن. 2 

واحينة إن GUN‏ لسن ناكا SUIS‏ ولا شيطانا MAS‏ بل حو بيه 
فى حالة وسط يحسن ويسىء يخطىء ويصيب» فالعدل يقتضى أن نكافىء 
se‏ ونعاقب المسيء» et‏ والاساءة كان Late‏ نجهم ذا 
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لم يكن هناك ثواب وعقاب . فالمحسن ثوابه أن يترك وحريته فليس بعد ذلك 
توا والس Le (65e‏ إساءثة. :فيذة فى edit‏ بولك إذا كانت 
he st‏ حقأء فلماذا لا نتذكرها lentes à‏ 
في المجال العقابي؟ 

BG‏ كان لا بد من إقامة هذه العدالةء فالعدالة كالحرية كل لا يتجزأ. 
فيجب أن تكون هناك عدالة في كل شيء. وهذا الكل شيء يتلخص في 
كلمة واحدة «المساواة أمام فرص الحياة على هذه الأرض». فالمساواة هي 
العدل والعدل أول خطوة نحو العدالة التى تتمثل فى إعطاء كل ذي حق 
حقه . وهذه هي النقطة الوحيدة الف Hole dé die‏ 


ملحق رقم (1) 


LE PROGRAMME MINIMUM DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
DE DÉFENSE SOCIALE 


La Société Internationale de défense sociale, poursuivant la réorganisation à laquelle 
elle procède depuis une année environ, a senti la nécessité de faire mieux connaître son 
programme d’action afin de faire mieux partager ses Idées et seconder ses efforts. Elle a, 
dans cet esprit, chargé, il y a quelques mols, deux de ses membres les plus autorisés, 
M. le Conseiller Marc Ancel et M. le Professeur Strahl, de préparer un avant projet de 
manifeste. Après délibération de son Conseii de direction, réuni à Milan les 9 et 10 octo- 
bre 1954, elle a définitivement adopté le texte qui constitue le programme minimum 
qu’elle propose à ses adhérents. En voici la teneur. 


à 
+ 4 


La Société internationale de défense sociale, en tant qu’orgatie d’un mouveinent dont le 
but est d'influencer la politique criminelle, propose à ses membres la propagation et le 
développement des idées cl-après indiquées. Elle considère que ces idées constituent le 
programme minimum commnn accepté par chacun de ses adhérents. Toute autre posi- 
tion doctrinale prise par Pun de ses membres doit donc être regardée comme une posi- 
tion personnelle de celui-ci et comnie ne pouvant par suite engager la Société tout entière. 


I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT. 


1° La lutte contre la criminalité doit ètre reconnue comme une des tâches les plus 
importantes qui incombent à la Société. 


2° Dans cette lutte, la Société doit recourir à des moyens d’action divers, à la fois 
prédélictuels et postdélictuels. Le droit criminel doit être considéré comme un des 
moyens dont la Société peut se servir pour faire diminuer la criminalité. 


3° Les moyens d'action employés à cette fin doivent être regardés comme ayant 
pour but non seulement de protéger la Société contre les cr'minels, mais aussi de proté- 
ger les membres de la Société contre le risque de tomber dans la criminalité. Par son 
activité, dans ces deux domaines, Ja Société doit donc établir ce qu’on peut à juste titre 
appeler une défense sociale. Le mouvement de défense sociale cherchant à assurer la 
protection du groupe à travers la protection de ses membres, entend faire prévaloir dans 
tous Jes aspects de l’organisation sociale, les droits de 14 personne humaine. 


II. — PRINCIPES FONDAMEXTAUX DU DROIT CIUMINEL. 


1° Dans cette perspective, on doit reconnaître que le but véritable du droit criminel 
n'est autre que la protection de Ja Société et de ses membres contre la criminalité. 

2° En poursuivant ce but, il convient d'assurer d’abord le respect des valeurs hu- 
maines et de se convaincre qu'on ne peut pas, en bonne conscience, exizer des délin- 
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quants une conduite irréprochable si on n'observe pas à leur égard des méthodes confor- 
mes aux principes de notre civilisation. La politique criminelle doit s'inspirer de la 
tradition humaniste base de notre culture. 


3° Il importe également avant tout que le droit criminel assure le respect des droits 
de l'homme en observant toutes les prescriptions résultant d'une légalité stricte. Les 
principes de liberté et de légalité, qui sont le résultat du développement historique 
de la Société moderne, doivent être considérés comme inviolables. 


III. — THÉORIE DU DROIT CRIMINEL. 


1° Le but du droit criminel étant la protection de la Société et de ses membres contre 
la criminalité, il s’ensuit que l'interprétation des règles du droit criminel ainsi que leur 
application doit être considérée comme une tâche d'ordre essentiellement pratique. : 
Cette tàche exige, comme toutes les tâches complexes de ce genre, une étude attentive 
et scientifique de la réalité. Le droit criminel, dans sa formulation comme dans son 
application, doit donc se fonder autant que possible sur des donuées scientifiques. 


2° Il convient de ne pas fonder la théorie du droit criminel sur les doctrines d'ordre 
métaphysique. Il faut éviter de laisser le droit criminel ou son application sous l'influence 
de notions telles que le libre arbitre, la faute et la responsabilité én tant qu'elles cons- 
titucnt des notions d’ordre métaphysique. Mais il importe d'autre part de ne pas adopter 
une doctrine niant les valeurs morales. H est essentiel que la justlce criminelle soit- 
conforme à la consclence sociale et qu'elle fasse un large appel au sentiment possédé 
par chaque ètre humain de sa responsabilité morale. 


3° La question de la différence entre les mesures à prendre à l’égard du criminel doit 
être regardée coımne une question d’ordre pratique, le point important consistant à 
choisir une mesure conforme au but mème du droit criminel ; la mesure choisie doit donc 
dans chaque cas être favorable à l'amendement et au reclassement du condamné. Si 
l’on conserve le noin ae peine pour certaines mesures, par exemple les amendes et cer- 
taines mesures de liberté d'une durée fixe, il faut reconnaître que ces peines constituent 
également des mesures de défense sociale. 


IV. — PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU DROIT CRIMINEL. 


1° Ii convient de chercher à coordonner les diverses mesures prises par le droit 
criminel pour arriver, autant que possible, à un système unique de réaction sociale 
contre le fait criminel, 


20 Il importe que ce système soit suffisamment différencié pour permettre au tri- 
bunal de choisir dans chaque cas particulier la mesure appropriée à la situation de celui 
qui doit en faire l'objet. 


3° On doit considérer la procédure judiciaire et le traitement pénitentiaire, dont le 
délinquant est l’objet, comme constituant une procédure continue dont toutes les pha- 
ses successives doivent être comprises et conduites suivant les données et selon l'esprit 
de la défense sociale. | 


ملحق رقم )2( 
البرنامج اليد للجمعية الدوليه للدفاع الاجتماعي 


إن الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي وهي في إطار إعادة التنظيم التي 
شرعت فيها de‏ حوالى ee dl‏ سيت بضرورة التعريف أكثر ببرنامج عملها 
SEL‏ الآخرين في أفكارها لكي يتمكنوا من مؤازرتها في مجهوداتها. وبهذه 
الروح كانت الجمعية قد كلفت منذ عدة أشهر اثنين من أبرز أعضائها وهما 
السيد المستشار مارك أنسل والأستاذ ستراهل بإعداد مشروع إعلان بهذا 
الصدد. وبعد طرح هذا الموضوع للمداولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة 
الذي عقد اجتماعه فى ميلانو فى 10/9 أكتوبر 1954 استقر الرأي على اعتماد 
هذا النص بصفة نهائية الذي هو بمثابة برنامج مصغر تتقدم به إلى أنصارها. 


وهذا هو فحواد: 

الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي باعتبارها حركة تهدف إلى التأثير في 
مجال السياسة الجنائية» تتقدم إلى أعضائها بمجموعة الأفكار الواردة أدناه. 
والجمعية ترى في هذه الأفكار برنامجا مصغراً مقبولاً من جميع الأعضاء 
sb Ales LI url‏ موقت آخز lee‏ الأعضاء سرف حر Lg‏ 
شخصياً لا يعبر عن آراء الجمعية ولا يلزمها في شيء. 

1 المبادىء الأساسية للحركة: 

1 - يجب الاعتراف OÙ‏ مناهضة الإجرام هو أحد الأهداف الأكثر أهمية 
التي يصبو المجتمع إلى بلوغها. 

LS Jet a 2‏ دلج ال إلى lus‏ ات Ale‏ دا 
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الجريمة ولااحقة عليها. ذا cs‏ أن نرى في القانون الجنائي sis de‏ 
الوسائل التي يستعين بها المجتمع من أجل منع تفاقم هذه الظاهرة. 

م au‏ أن كرون Gigi‏ من est‏ إلى هده Moi‏ ليع Lis‏ 
حماية المجتمع من الجريمة» ولكن أيضاً من أجل حماية أفراد هذا المجتمع 
المجتمع أن يعترف Le‏ ممكة' لذا أن dat‏ «دفاعا اجتماعيا» . فحركة 
الدفاع الاجتماعى تبحث عن حماية الجماعة من خلال حماية أعضائها بما 

2 - المبادىء الأساسية للقانون الجنائي : 


1 بب db ce‏ المذت ind‏ من SU‏ الحتاق لسن Us‏ 
> إلا حماية المجتمع وأفراده من الجريمة . 

2 - لبلوغ هذه الغاية» ينبغي أن نضمن أولاً احترام القيم الإنسانية وأن 
تكون لدينا القناعة التامة بأننا لا نستطيع أن نطلب من الجناة تصرفاً سليماً 
ومقبولا إذا لم نتبع حيالهم مناهج تنسجم مع مبادىء حضارتناء فالسياسة 
الجنائية ينبغى أن تستوحى التقاليد الإنسانية والتى هى عماد هذه الحضارة. 

Le es‏ وقبل كل شيء» أن يعمل القانون الجنائي على احترام 
حقوق الإنسان آخذاً في الاعتبار الالتزام الحرفي بمبدأ الشرعية» فالحرية 
والشرعية وهما نتاج التطور التاريخي للمجتمع ينبغي أن يكونا غير قابلين 
للانتهاك بأي حال من الأحوال. 

3 نظرية القانون الجنائى : 


1 - الغاية من القانون الجنائي تكمن في حماية المجتمع وأعضائه ضد 
الجريمة. وهذا يؤدي il‏ ضرورة أن يكون تفس قواعده وتطبيق هذه 
القواعد مهمة ذات طابع عملي في المقام الأول. 


هذه المهمة تقتضي › ككل المهام من هذا النوع ‏ دراسة واعية وعملية 
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للواقع الاجتماعي» فالقانون الجنائي فى صياغته وفى تطبيقه عليه أن يراعى 

au 22‏ أنه لأ يتمد القانوة le Salt‏ لل Le Le‏ ورا ا 
E‏ تاثير NNE‏ المسلمات أمناك عور لاز 
LIN‏ فمن المهم أن تنسجم العدالة الجنائية مع الضمير العام الاجتماعي 
بالمسؤولية الأدبية . 

يجب أن ننظر إلى مسألة الإجراء الذي isi‏ حيال الجانى على أنها 
مسألة ذات طابع عملي واقعي. فمن الضروري أن يتم اختيار الإجراء الذي 
يتفق والغاية من القانون الجنائى نفسه. فالإجراء المختار لا بد أن يكون من 
أجل إعادة التكيف وإصلاح المحكوم عليه وفقاً لكل حالة على حدة» فإذا 
أبقينا على اسم العقوبة في حالات معينة كالغرامة وبعض الإجراءات المقيدة 
للحرية لمدة محددة» فيجب الاعتراف بأن هذه العقوبة هى ايضا إجراء من 

1 - ينبغي أن نبحث عن نوع من التنسيق بين مجموعة من الإجراءات 
المعتمدة من قبل القانون الجنائي لكي نصل بقدر الإمكان إلى نظام موحد 

2 - من المهم أن يحتوي هذا النظام على مجموعة من الحلول تمكن 
المحكمة من اختيار الإجراء المناسب لحالة من نتخذ. ضده هذا الإجراء مع 
مراعاة كل حالة على حدة. 

3 - يجب أن نرى فى الإجراءات القضائية والمعاملة الإصلاحية التي 


qe‏ حيال الجانى › إجراءات مستمرة JS ua‏ المراحل المتعاقبة وتفهم وتدار 
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المركز الإسللامي التقاكي 
ahaa las ä 3<‏ الله العخلمى 
الس ل aus‏ فصل الله العامة 


الدحاع 
الاجتماعى 
Lanal‏ 


هذا الكتاب كان يمكن أن يسمّى «بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد» في فلسفة القانون وعلوم الإجرام 
والعلوم الجنائية بصفة عامة. 
فهو عرض لمجمل الأفكار القانونية والإجرامية 
كما إنه فقه جديد متطور حاول تجاوز ما سبقه 
وأراد أن يقف على دعائم صلبة من المنطق 
القانوني» لكي يستطيع الإجابة عن السؤال الأزلي؛ 
وهو الغاية من القانون الجنائي» فماذا يراد منه؟ 
وماذا يراد له؟. 
ومارك انسل مؤلف «الدفاع Yi‏ جتماعي الجديد» كان 
له دور مؤثر في ولادة وتطؤر هذه الحركة؛ محاولاً 
أن يبث Les‏ إنسانية في قانون العقوبات وفي 
الفلسفة الجنائية بصفة Aale‏ معتقداً أن المذاهب 
التقليدية قد أفلست ولم تعد قادرة على مواجهة 
الظاهرة الا جرامية والتغلب عليها. 
فهل يكون الدقاع الا جتماعي الجديد هو البد 
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